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ح ك ا حمد إذا رضيت و ك ا حمد حمدا كثيرا حتى ترضى و ك ا لهم  مد بعد "ا
رضى"  ا

بغي  شكر كما ي ك ا عمت بها علي و عمة أ حمد على كل  ك ا لهم  جلال ا
ك .وجهك وعظيم سلطا  

له م له عليه وسلم: ]لا يشكر ا له صلى ا د قول رسول ا زولا ع ن لا و
اس[ .يشكر ا  

ترميذي  روا أحمد وأبو داوود وا
مشرفة "يتوجي سامية" على لدكتورة ا جزيل  الاشراف  بداية أتقدم بشكري ا

سليم طريق ا ي ا ت  تي كا قيمة ا توجيهات ا مذكرة وعلى ا لإتمام  على هذ ا
ص م دعاء أن يكافئها ويجازيها على جميل وخا له أتوجه با ى ا عمل فإ ا ا

له  عافية.قدمت... أتم ا صحة وا ي دوام ا  
رم اقشة على ت م ة ا ج لأساتذة الأفاضل أعضاء  هم كما أتقدم بشكر 

دراسة. اقشة ا  بقبول م
مساعدة من ق عون وا ي يد ا ى كل من قدم  ي إ ا سى شكري وامت ريب ولا أ

مذكرة جاز هذ ا .أو من بعيد في ا  
ع تفع بها طلاب ا ي ون أهلا  له أن ت لم.وأرجو من ا  



  
حياة توك عطاء وأن ا ى من علمني ا وقار، إ هيبة وا له با ى من كلّله ا ل على إ
له. عزيز" حفظه ا ي "أبي ا غا ى سندي ا نفس إ له واعتماد على ا  ا

تي أنارت دربي وفتحت  شمعة ا ى ا متواضع هذا إ ي وأهدي عصارة جهدي ا
نجاح  تي علمتني سر ا ى ا معرفة، إ علم وا ل وبعثت في روحي الأمأبواب ا

حنان. حب وا  وسقتني ا
 "أمي ثم أمي ثم أمي"

دين" و"بهاء  حياة بلا معنى إخوتي "عماد ا لذان لا يميلان ودونهم ا ى كتفيّ ا إ
دين"  ا

سة أختي "تسنيم" مشا وعتي ا ى د  وا 

عزيز". دائب وتوأم روحي "زوجي ا يك يا شغفي ا  إ

ى جميع أحبتي أينما كن، وأينما   وجدن.إ

ة، رندة، هاجر... يديا، خلود، خديجة، ها  صفية، سوسن، نريمان، 

متواضع ى جميع أفراد عائلة سوفي وعائلة زكري أهدي عملي هذا ا  إ

 "صابرين"                                                          



 

 مقدمــــة



   مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 
 أ

 
تسويقية عن  قدرة ا تي تساعد في توسيع ا حيوية ا قطاعات ا خارجية من ا تجارة ا تعتبر ا
بلاد عن طريق توسيع قاعدة  ك في زيادة رفاهية ا طريق فتح أسواق جديدة، وتساعد كذ

تاجية بشكل عام.الاختيارات فيما يخص  موارد الإ  مجالات الاستهلاك والاستثمار وتخفيض ا
طلاقا من  يوم، ا ما هي عليه ا وصول  خارجية بعدة مراحل قبل ا تجارة ا حيث مرت ا
تفاء  ة عن تحقيق الا دو عجز ا سوق،  ى اقتصاد ا موجه وصولا ا مقايضة مرورا بالاقتصاد ا ا

مج فتح ا وحدها، فعمدت  ذاتي  خارجية عما ا تجارة ا لقيام بعمليات ا خاصة  ال لأشخاص ا
ة. دو ت حكرا على ا  كا

دول، فإن هذ الأخيرة تستلزم  ل ا محرك الاقتصاد  محور وا خارجية ا لتجارة ا ما أن  و
تهجها  موية ت ة سياسة ت ل دو مختلفة، باعتبار أن  تجارية ا مبادلات ا يات تسهل ا وضع تق

رف سياسة ، فإن لمتعاملين بهااهية تحقيق ا تجارية هذ ا عمليات ا فل حماية ا تتطلب وسائل ت
ها، بحيث إذا أراد تاجر جزائر استيراد بضاعة من تاجر  تي قد تتعرض  مخاطر ا من كافة ا
عدم وجود عامل  ك  تزامه قبل أن يقوم الآخر بذ فذ أحدهما ا ادر أن ي ة ما من ا في دو

 تمان.أساسي هو الائ

فيذ  د ت حماية حقوقهما ع هما  ة بوسيط يثق به كل م زاما الاستعا وعليه فقد كان 
تجارية بين كلا  عملية ا تسيير ا تزامات  فيذ تلك الا ت ك  ب معاملة، فكان تحت وساطة ا ا

طرفين ثقة والائتمان.ا هما ا  ، مما يوفر 

وك ب خارجية على مستو ا تجارة ا حر  ورغم أن عمليات ا تحويل ا تتم إما عن طريق ا
ثر  وسيلة الأ د يبقى ا مست ، إلا أن الاعتماد ا د مست د أو الاعتماد ا مست تحصيل ا أو ا
وك  ب وسيلة، على اعتبار أن عمليات ا تعامل بهذ ا د ا حيطة ع وك أخذ ا ب استعمالا، وعلى ا

ك يكتفي  ب يا أصبحت متشبعة ومتعددة، فبعد أن كان ا وساطة حا متمثل في ا تقليد ا بدور ا
وات  س م يتم بها في ا يوم يقوم بعمليات  متعاملين أضحى ا ماضية.بين ا  ا



   مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 
 ب

ه في مجالات  زبائ تي يقدمها  كية ا ب عمليات ا د إحد ا مست إذ يعتبر الاعتماد ا
مس ها استيرادا أو تصديرا حيث أن فكرة الاعتماد ا تي تؤم خارجية وا تجارة ا د كوسيلة دفع ا ت

ح الاعتماد. لمصرف ما مزايا  عديد من ا ك تحقق ا بيع وكذ ب طرفي عقد ا  تحقق مطا

 أهمية الموضوع:

ية  و قا صوص ا علمية من خلال تحليل ا موضوع ا في هذا الإطار تظهر أهمية ا
ظيم الا ت ين بأحكامها  قوا تبيان ما مد ملائمة ا د  مست متعلقة بالاعتماد ا د ا مست عتماد ا

ظروف  تي أوجدتها ا تجارية وا مصرفية وا عادات ا شأ في إطار الأعراف وا باعتبار 
 الاقتصادية.

خارجية  تجارة ا د كوسيلة دفع في ا مست من في اعتبار الاعتماد ا عملية فت أما الأهمية ا
تزامه، باعتبار إحد أهم أعمدة  هما با عقد وفاء كل م طرفي ا خارجية، ومن تضمن  تجارة ا ا

خارجية من استيراد وتصدير. تجارة ا لدفع في ا مستعملة  وسائل ا  أهم ا

 أهداف الدراسة:

  د كوسيلة دفع مست عملية الاعتماد ا ي  و قا ظيم ا ت ى تجديد ا دراسة إ تهدف هذ ا
خارجية تجارة ا ثر استعمالا في ا وسيلة الأ خارجية باعتبار ا تجارة ا  من استيراد وتصدير. في ا

 .خارجية تجارة ا د في ا مست ية الاعتماد ا  إبراز فعا
  خارجية تجارة ا د في ا مست ى تحديد مساهمة الاعتماد ا دراسة أيضا إ تهدف ا

واعه.  وبيان أ
 صعوبات الدراسة

ية باعتبار أن  و قا ية ا وط مراجع ا ا فهي قلة ا تي واجهت صعوبات ا وفيما يخص ا
ية  و قا ب ا جوا تركيز على ا ا ا ا حاو ، إلا أ د مست لاعتماد ا ي  و قا ب ا جا ا حول ا دراست
دراسة اعتمادا على الأعراف  ذ يجعلها تتلاءم مع ا شكل ا دية با مست في مجال الاعتمادات ا

 . د مست لاعتماد ا موحدة  قواعد ا  وا
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 الدراسات السابقة:

ذكر:  ية  و قا دراسات ا  من بين ا

1.   ، ماجستير في الآثار القانونية للاعتماد المستندبوزرام رمز يل شهادة ا ، مذكرة 
سياسية، جامعة سطيف  علوم ا حقوق وا ون أعمال، كلية ا حقوق، تخصص قا ، -2-ا

ب ، )درا2112/2112 جوا ى مختلف ا ، وتطرق إ د مست لاعتماد ا ية  و قا سة حول الآثار ا
ية(. و ها من آثار قا تج ع ظمها وما ي تي ي علاقات ا ية فيه وكذا ا و قا  ا

حاس عادل،   .2 ة دور الاعتماد المستند في ضبط التجارة الخارجيةبو ، دراسة حا
يل شهادة  مية،  جزائر، تخصص اقتصاد ت علوم ا علوم الاقتصادية، كلية ا ماجستير في ا ا

ة،  خضر، بات حاج  تسيير، جامعة ا تجارية وعلوم ا ، )دراسة 2112/2112الاقتصادية وا
مبادلات  د في ضبط ا مست ية الاعتماد ا ذ تلعبه تق هام ا رئيسي وا دور ا حول إبراز ا

ج واقع با ية بشكل عام ومن ثم دراسة ا دو تجارية ا  زائر(.ا
طاهر،   .2 ون الاعتماد المستندبلعيساو محمد ا يل شهادة ماجستير قا ة  ، رسا

ابة،  حقوق، جامعة باجي مختار، ع ، )دراسة حول الاعتماد 1111/2111خاص، كلية ا
عملية(. سير هذ ا د كدراسة شاملة  مست  ا

ة المسؤولية المدنية في الاعتماد المستندقسور فهيمة،   .2 يل شهادة ، رسا
سياسية، جامعة محمد خيضر،  علوم ا حقوق وا ون خاص، كلية ا ون، فرع قا قا دكتورا في ا ا

د بإبراز أحكام 2112/2112بسكرة،  مست ية في الاعتماد ا مد ية ا مسؤو ، )دراسة حول ا
.) د مست مصرفية في قيام الاعتماد ا لعمليات ا ية  مد ية ا مسؤو  ا

يل شهادة نظام القانوني للالتزامات في الاعتماد المستندالقسور فهيمة،   .2 ، مذكرة 
علوم الاقتصادية، جامعة قاصد مرباح  حقوق وا ون خاص، كلية ا ماجستير، تخصص قا ا

ظيم أحكام الاعتماد 2112/2112ورقلة،  جزائر في ت ي ا و قا ظام ا ، )دراسة حول واقع ا
.) د مست   ا
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  موضوع البحث: أسباب ودوافع اختيار

ية: تا موضوع فتتمثل في الأسباب ا بحث في هذا ا ا  تي جعلت لدوافع ا سبة   أما با

   :ية حول وسيلة الأسباب الموضوعية و صوص قا مقارة  تشريعات ا افتقار معظم ا
موضوع. ية معمقة ومتخصصة في ا د وكذا عدم توافر كتابات وط مست  الاعتماد ا

  جح وسائل ة:الأسباب الشخصي د من أهم وأ مست دفع باعتبار الاعتماد ا ظرا ا ، و
د مما تم بحث  مست تباهي بحث الاعتماد ا فت ا وك فقد  ب مقياس عمليات ا سابقة  ا ا دراست

بحث سابقا.  فيه خلال ا
 إشكالية البحث:

بحث تتمثل في: ية ا موضوع فإن إشكا ظرا لأهمية ا  و

الجزائر بشكل فعال بتقنين وتنظيم عقد الاعتماد المستند  إلى أ مد أحاط المشرع
 كوسيلة دفع في التجارة الخارجية؟

فرعية: ها مجموعة من الأسئلة ا تي يتفرع م  وا

  ؟ د مست  فيما تتمثل ماهية عقد الاعتماد ا
  ؟ د مست لاعتماد ا ية  و قا طبيعة ا  ما هي ا
  ؟ د مست  ما هي مراحل سير عملية الاعتماد ا
   قضي؟ وماهي ؟ ومتى ي د مست تطبيق على عقد الاعتماد ا واجب ا ون ا قا ما هو ا

قضاء؟ لا ية  و قا  الأسباب ا
 مناهج البحث:

ا  تساؤلات اتبع لإجابة على كل هذ ا رجوع  المنهج الوصفي والمنهج التحليليو ك با ذ
موضوع ى أدبيات ا تي تدرس  إ متوفرة، وا مقالات ا بحوث وا متخصصة وا تب ا متمثلة في ا ا

ين داخلية متعلقة بموضوع  صوص وقوا ية  و جراء دراسة قا موضوع بشكل مستفيض، وا  هذا ا
محلية. مية ا ت ك ا ب ية  ، ودراسة ميدا د مست  الاعتماد ا
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 تقسيم البحث:

بيان م فصلين، فصلا:  دراسة  د من تعريف مفصل قسمت هذ ا مست اهية الاعتماد ا
علاقة  عقد الاعتماد و ية  و قا ى اختلاف طبيعته ا د وبيان خصائصه ا مست لاعتماد ا
عقد  لازمة  د من شروط ا مست سير عملية الاعتماد ا ي:  ثا فصل ا تعاقدية، وا الأطراف ا

ه م اجمة ع ي الآثار ا ثا مبحث ا ، وا د مست لأطراف الاعتماد ا تزامات  ها ا تج ع ما ت
قضاء الاعتماد  ى ا ازع الأطراف ا د ت تطبيق ع واجب ا ون ا قا ا فيها ا متعاقدة، ودرس ا

. د مست  ا

 

    
 



ل الأولــالفص    المستندي ماهية الاعتماد  
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سلع  تي تجر بمقتضاها تبادل ا لعلاقات الاقتصادية ا خارجية أهم صورة  تجارة ا تعتبر ا
شأ بين الأفراد يقيمون في وحدات سياسية  دول في شكل صادرات وواردات ت خدمات بين ا وا

ظمات اقتصادية تقطن وحدات سياسية مختلفة.  حكومات وم  (1)مختلفة، أو بين ا

هدف من دراستها، فقد عرفت تاريخًا قد تعددت صيغ مفاهيم ا اء على ا خارجية ب تجارة ا
خدمات بين  سلع وا تي تجر بمقتضاها تبادل ا لعلاقات الاقتصادية ا ها تمثل "أهم صورة  بأ

دول في شكل صـادرات وواردات".   (2)ا

خدمات وغيرها من سلع وا تجار في ا  في حين تعرف أيضا على أّها: "عملية تبادل ا
تبادل".  ة لأطراف ا افع متباد مختلفة بين عدة دول بهدف تحقيق م تاج ا اصر الإ  (3)ع

سياسية إذ يمكن  حياة الاقتصادية والاجتماعية وا خارجية دورًا مميزا في ا تجارة ا وتلعب ا
سياسية  ملامح ا دور تحديد ا ظواهر والأشكال الأساسية من خلال هذا ا ب وا جوا ة و لدو

محلية علاق سوق ا تاج عن حاجة ا تصريف فائض الإ فذا  دول الأخر باعتبارها م تهما مع ا
ك في  محلية استيعابه، والاستفادة من ذ سوق ا بر مما تستطيع ا محلي أ تاج ا حيث يكون الإ

بي.  صرف الأج ية من ا ميزا  (4)تعزيز ا
تلات  ت دول وا تجارية بين مختلف ا علاقات ا ى تعقد فإن توسع ا الاقتصادية أد إ

وك من  ب ية وخاصة ا ما هيئات ا تجارية وزيادة مخاطرها، مما تطلب ضرورة تدخل ا عمليات ا ا
مختلفة  تجارية ا علاقات )من خلال ضمان حقوق الأطراف ا هذ ا حسن  سير ا أجل ضمان ا

تجارية. عمليات ا  من مستورد ومصدر(، وتمويل ا

                                                           
خارجيةسعيد مطر، وآخرون،  (1) تجارة ا صفاء، عمان، ا ى، دار ا طبعة الأو  .21، ص 1002، ا

صرف"،حكيمة سبع، " (2) خارجية في ظل تقلبات أسعار ا تجارة ا يات تمويل ا وك، كلية  آ ية وب مذكرة ماستر تخصص ما
ش تسيير، جامعة ا تجارية وعلوم ا علوم الاقتصادية وا ، ا واد خضر، ا  .00، ص 1022-1022هيد حمه 

عظيم،  (3) يةحمد عبد ا دو تجارة ا شر، الأردن، اقتصاديات ا لطباعة وا هضة   .21، ص 1000، دار ا

حميد،  (4) مطلب عبد ا ظريةعبد ا شر، مصر، الاقتصادية ا لطباعة وا جامعة   .171، ص 1000، دار ا
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جزائرية كغير  وك ا ب مدعم الأساسي وا مية تعمل على تمويل ا عا عربية وا وك ا ب ها من ا
خارجية.  تجارة ا  (1)عمليات ا

تجارة  ذ يغير أداة دفع في ا د ا مست وسائل هو الاعتماد ا ومن بين أهم هذ ا
فصل  ا بتقسيم ا خارجية قم تجارة ا د كوسيلة دفع في ا مست دراسة الاعتماد ا خارجية، و ا

 ين كما هو الآتي: مبحث
د مست مبحث الأول: مفهوم عقد الاعتماد ا  ا

مصارف بصفة عامة حيث  تي تقدمها ا مصرفية ا خدمات ا د من اهم ا مست الاعتماد ا
مال  مصارف توظيف ا تصدير( 'مما تمارس ا تجارية )الاستيراد وا حركة ا تعد أساس تمويل ا

وقت  ب آخر واستثمار لآجال متفاوتة وفي ا توظيف، ومن جا ك ا فيذ ذ فسه مراقبة كيفية ت
وع من  د  مست تحويل، مما يجعل من الاعتماد ا تداول وا ها تقوم على فكرة ا أعمال تجارية لأ

ة ات معي لازم مقابل ضما مال ا ح بمقتضا مؤسسة مصرفية لأحد عملائها ا  (2) .الائتمان تم
وسيلة  هذ ا وك  ب تشجيع ا ظرا  فيذ بشكل و ت وع في وسائل ا تي تتسم بالاستمرارية وت ا

تجارة  حاجيات ا عمل به استجابة  تجار فان ا تي تطرأ على مجال ا متغيرات ا يتلاءم وا
خارجية.   ا

مطلب الأول  د وتبيان خصائصه في ا مست تعريف وعقد الاعتماد ا تطرق  مما س
ي.  ثا مطلب ا واعه في ا  (3)وتوضيح ا

 

                                                           
خارجية كتوش عاشور،  (1) تجارة ا د في تمويل ا مست وان "دور الاعتماد ا ة مؤسسة –مداخلة بع ملتقى SNVIحا ، ا

قيت بتاريخ  ي، أ دو علوم 1000وفمبر  12/11ا تسيير وا شورة، ص بسكرة، خيضرالاقتصادية، جامعة محمد ، كلية ا ، م
01. 

(2)  ، جوار له ا دسلطان عبد ا مست جار والاعتماد ا حساب ا تطبيق على ا واجب ا ون ا قا شورات ا ى، م طبعة الأو ، ا
ان،  ب حقوقية،  حلبي ا  .212، ص 1020ا

خارجيةصيرة بن عشور،  (3) تجارة ا د كوسيلة دفع في ا مست مال متطلبات  ،الاعتماد ا ماستر، مذكرة مقدمة لاست شهادة ا
سياسية علوم ا حقوق وا  .00، ص 1022-1022، ورقلة، قاصد مرباح ، جامعةكلية ا
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د مست مطلب الأول: تعريف عقد الاعتماد ا  ا

ية وجهة وسيطة بين الادخار وك مؤسسات ما ب ستثمار ومساهم فعال في والا تعتبر ا
عملائها من ائتمان مقابل عمو  حه  تجارية من خلال ما تم حياة ا اء على ا ة ب ة أو فائدة معي

د طلبه،  مست ك في عملية الاعتماد ا ب يابة عنبمويكون عمل ا ة  عميل  ثابة تعهد أو كفا ا
غير أو  حقوق ا تجة  ك يرتب فتحه اتفاقات أخر م ب عميل وا شاء علاقة تعاقدية بين ا خلال إ

لغير قبل ا شئ حقوقا مباشرة  . ي د  (1)صرف هذا ما يسمى اعتمادا مست

فرع الأول:  دمرحلة ا مست شاء عقد الاعتماد ا  ما قبل إ

اد تخلو إن مادة  ن عمليا لا ت عاد  لفرد ا وفة  د مادة غير مأ مست الاعتماد ا
خارجية من استعمالاتها. تجارة ا  عمليات ا

ي تجارة كعقد أو  أولا: عقد ا

بضاعة  متضاربة لاستيفاء قسمة هذ ا ح ا مصا خارجية يعد با تجارة ا إن ميدان ا
ثمن مس مشتر بدفع ا ك قيام ا جد كذ عكس  ه على وبا ه حصو بقا يكون بدون ضمان يكفل 

هو  ي  د يعتمد على عقد أو مست لاعتماد ا شوء أ علاقة تعاقدية  ه قبل  بضاعة، إلا أ ا
تين مختلفتين وصعوبة ائتمان بين  متعاملين باعتبارهما بائع ومشتر بين دو عقد تجار بين ا

عقد كما ذكرا لاستيفاء كل م طرفين في سير هذا ا خوض في ا هما حقوقه، استلزم الأمر في ا
طرف  ا  ي يكون ضما مساعد  ك دور ا ب ، وا د مست عقد آخر ألا وهو عقد الاعتماد ا

 (2)ر. ـــآخ

                                                           
دقسور فهيمة،  (1) مست تزامات في الاعتماد ا لا ي  و قا ظام ا ون خاص، ا ماجستير، تخصص قا يل شهادة ا ، مذكرة 

عل حقوق وا  . 00، ص 1000/1007، ورقلة، ية، جامعة قاصد مرباحوم الاقتصادكلية ا

طاهر،  (2) دبلعيساو محمد ا مست يل شالاعتماد ا ة  حقوق ، رسا ماجستير، كلية ا ابة، ، جامعة باجي مختارهادة ا ، ع
 .22-20، ص ص 2111/1000
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رة الاعتماد شوء ف يا:   ثا

ظام  د ك مست تعامل بالاعتماد ا ثمن ظهر ا في مصرفي في ظل ضرورات تسوية ا
ك ,وقد  ب مشتر بوساطة ا لبائع و ا ي  ما مركز ا ثقة في ا صر ا ي و توفير ع دو بيع ا عقود ا
بيوع  تسوية ا تاسع عشر ميلاد  قرن ا د في أواخر ا مست بدأ استعمال وسيلة الاعتماد ا

ث مية ا عا حرب ا هاية ا بلدان الأخر خاصة بعد  ى ا تشر إ جلترا، ثم ا بحرية في إ ية ا ا
مية.  عا تجارية ا مبادلات ا سبة ا  (1)وارتفاع 

ون رقم  لقا جزائر فقد كان  مؤرخ في  10/20أما فيما يخص ا متعلق  22/02/2110ا ا
ة ومؤسساتها،  دو ت حكر على ا خارجية، بعدما كا تجارة ا قرض أثر كبير في تحرير ا قد وا با

طبيعية قي وية وا مع خارجية من غير تعقيد وأصبح بإمكان الأشخاص ا تجارة ا ام بعميات ا
خارجية.  تجارة ا تحكم في ا ة ا دو تجارية لإبقاء ا وك ا ب  (2)بواسطة ا

د مست ي: تعريف عقد الاعتماد ا ثا فرع ا  ا

ة  خارجية باعتبار وسيلة دفع مضمو تجارة ا د دورا رئيسيا في ا مست يلعب الاعتماد ا
تجارية  معاملات ا باحثين في ا فقهاء وا عديد من ا دفع مما جعل ا وك بتسهيل عملية ا ب وتقوم ا

تشريعية  فقهية ا تعاريف ا حاول طرح ا ، حيث س د مست وسيلة الاعتماد ا في تحديد تعريف 
غة  د  مست تعاريف يجب تعريف الاعتماد ا خوض في هذ ا ن قبل ا ية،  و قا وا

 واصطلاحا.

 

                                                            
حاس عادل،  (1) خارجيةبو تجارة ا د في ضبط ا مست يل دور الاعتماد ا ع، مذكرة  ماجستير في ا لوم الاقتصادية، شهادة ا

علوم الاقتصادية و  تجارية وعلوم تسييركلية ا خضرا حاج  ة، ، جامعة ا  .00، ص 1021/1022، بات

مرجع سابق، ص  (2) طاهر، ا  .02بلعيساو محمد ا
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تعريف  دلاعتاأولا: ا مست  غة ماد ا

د من مفردتين مست ون الاعتماد ا  يت

فرسية  ترجمة ا قلا عن ا فظ "الاعتماد "جاء  ثقة  credereإن  ي )ا تي تع ية وا لاتي ا
 " د مست دفع، أما سبب تسميته "بالاعتماد ا ه تعهد با مقصود في الأساس هو ا والائتمان(، فا
مستورد  متفق عليها بين ا سلع ا ية( ا مل تقال ا دات تثبت شحن )ا ه يشترط وجوب مست لأ

مصدر.   (1)وا

صُوا ا  :اعتماد مشروع ثقافيعتمَااسم، مصدر اعْتَمَدَ، خَصَّ يًّ  مال يَرْصدُ دًا مَا : قَدْرًا من ا
 ذَِكَ. 

ى  د اعتماد/ خطاب اعتماد: خطاب محرر يكلف به شخص شخصا آخر أن يدفع إ س
. ه بتسديد ا ويتعهد  ث مبلغ معي  ثا

مال تحت تصرف  ك بوضع مبلغ من ا ب فتح اعتماد )الاقتصاد(: اتفاق يتعهد بموجبه ا
 فترة محدودة، اعتماد طويل/ قصير الأجل.أحد عملائه خلال 

ون موجهة لأحد أو  ها وت زبائ مصارف  عملية مصرفية: وهي عبارة عن كتب تسلمها ا
غ  مبا ي يضعوا تحت تصرف حاملها ا مصارف، وتدعوهم فيها  بعض عملاء أو وكلاء هذ ا

ة.  غاية مبلغ معين، وضمن مهمة معي ها  تي يحتاجو  (2)ا

 

                                                           
ور محمد،  (1) رؤ أمال  حقيقة وا عراق بين ا دية في ا مست تدوين ، مجلة إجراءات الاعتمادات ا بغداد، كلية الإدارة ا

عدد قتصاد، جامعة بغدادالا ة 11، ا  .102، ص 1021، س

 baghdad , collège of économico , scienceمجلة 
صار،  (2) عربيحسين  جزء الأول، دار مصر معجم ا  .222، ص 2111 مصر، لطباعة،، ا
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يا:   اصطلاحاثا

 : د مست ه الاعتماد ا اءً على طلب زبو ك ب ب كية تتخذ شكل وثيقة يرسلها ا ية ب هو تق
ه  هدف م مصدر، ا مستورد وا مبرم بين ا بيع ا خارج، ويأتي هذا بعد عقد ا ك آخر في ا ى ب إ

ي فهو يعتبر بمثابة تغ تا مصدر، وبا ح ا صا طرفين  مبرمة بين ا صفقة ا طية تسديد قيمة ا
عملية. كية لإتمام ا  عملية بيع وشراء عن طريق وساطة ب

لمصدر إذا ما قام هذا الأخير  تجارية  صفقة ا ك بتسديد ثمن ا ب ة يتعهد ا حا وفي هذ ا
متفق عليها  شروط ا بضاعة حسب ا ك بتجهيز وشحن ا مستورد، على أن يتم إثبات كل ذ مع ا

ضرورية.  دات ا مست  (1)عن طريق ا

تشريعات فقهية وا تعاريف ا ثا: ا  ثا

ية  تقال مل دات تدل على ا ى أن هذا الاعتماد يتطلب تقديم مست تسمية إ وترجع هذ ا
ية دو تجارية ا مبادلات ا وع آخر من  سلع موضوع ا تمييز عن  ك  مشتر وذ ى ا بائع إ من ا

عاد لا يشترط فيه  بسي أو ا مبلغ الاعتمادات يسمى بالاعتماد ا سو تقديم إيصال باستلام ا
. لقيمة فق  أو سحب 

ى تشجيع  تجارية إ معاملات ا دية ارتباطا وثيقا با مست وقد أد ارتباط الاعتمادات ا
 . تجار بعض على تسميته بالاعتماد ا  (2)ا

 

 

                                                           
مرجع سابق، ص  (1) حاس عادل، ا  .01بو

فايد  (2) دات محمد،عصام ا مست ك في فحص ا ب ية ا د ومسؤو مست قاهرة، الاعتماد ا عربية، ا هضة ا ، 1022، دار ا
 .10-21ص ص 
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اء على طلب  ك ب ب ه: "تعهد صادر من ا : على أ بارود فيما جاء في تعريف علي ا
ك بمقتضا  ب مستفيد( يلتزم ا مصدر ويسمى )ا غير ا ح ا صا عميل الآمر أو )معطى الآمر(  ا

ة واردة في هذا بدفع أو بقبول كمبيالات  ك بشروط معي مستفيد وذ مسحوبة عليه من هذا ا
تعهد ومضمون بر  مصدرة. ا لبضائع ا ممثلة  دات ا مست  (1)هن حياز على ا

دات  مست بارود قد ركز على إظهار أهمية ا دكتور علي ا لاحظ على أن تعريف ا مما 
ة. مشحو بضاعة ا مستفيد بدفع قيمة ا تزامن اتجا ا ك مقابل ا ب حفا على حق ا  في ا

 :ANDR Boudinotتعريف الأستاذ 

هعرف الاعتماد  د على أ مست قصير وتسديد معاملات " ا مد ا أداة تمويل على ا
ية".  دو تجارة ا   (2)ا

ه:  د بأ مست ب تعامل بالاعتماد ا ي مما يشمل كل جوا تا فقهي ا تعريف ا مما يرجح ا
، أ سواء  فيذ ت طريقة ت ك على طلب شخص يسمى الآمر أيا كا ب ذ يفتحه ا "الاعتماد ا

ح عميل الآمر، ومضمون بحيازة كان بقبول س صا ة( أو بخصمها أو بدفع مبلغ  فثجة )كمبيا
لإرسال، مما يعتبر خطاب ضمان اتجا  طريق أو معدة  بضاعة في ا ممثلة  دات ا مست ا

بائع.   (3)ا

 

                                                           
(1)  ، بارود تجاريةعلي ا وك ا ب عقود وعمليات ا جامعيةا مطبوعات ا قاهرة، ، دار ا  .171، ص 1002، ا

(2 ) Le crédit documentaire est l’instrument de financement à court terme et de règlement des transactions du commerce international cité par Boudiont André, pratique crédit documentaire, siery, paris, 1979, p 21.  
عيمات،  (3) ظفيصل محمود مصطفى ا دات في  مست ك في قبول ا ب ية ا د في ظل الأعراف مسؤو مست ام الاعتماد ا

شرة دية  مست لاعتمادات ا موحدة  شر، عمان، 200 ا ل وائل  ى، دار ا طبعة الأو  .21، ص 1002، ا
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فقهي  .أ تعريف ا د ا مست  عقد الاعتماد ا

تي زاوية ا د واختلفت بحسب ا مست يه، فقد اتجه  تعددت تعاريف الاعتماد ا ها إ ظر م يُ
هم تعريفه: ل م قسم  ى وضع تعريف دقيق وشامل به، مما جعلها ت فقهاء إ  أغلب ا

تمويل تعاقدات ذات طبيعة  ية  ه: "أداة مصرفية دو يم" بأ حيث جاء في تعريف "أحمد غ
خارج".  ية بين مستورد داخلي وجهة مستفيدة با  (1)دو

دكتور "علي جمال ا اء على وعرفه ا ك ب ب ذ يفتحه ا ه: "الاعتماد ا دين عوض" بأ
ة أو  مبيا ، أ سواء كان بقبول ا فيذ ت طريقة ت طلب شخص معين يسمى الآمر أيا كا
بضاعة في  ممثلة  دات ا مست عميل الآمر، ومضمون بحيازة ا ح ا صا بخصمها أو بدفع مبلغ 

لإرسال.  طريق أو معدة   (2)ا

ي من خلال د تعهد صادر من  مما يع مست ه اعتبر الاعتماد ا تعريف على أ هذا ا
مستفيد، يلزم  مصدر. ويسمى ا غير ا ح ا صا عميل، ويسمى الآمر  اءً على طلب ا ك ب ب ا

ك بمقتضا بدفع أو قبول  ب مستفيد.  سفاتجا مسحوبة عليه من هذا ا   (3)ا

تشريعي: .ب تعريف ا  ا
مفتوح  صت أن" الاعتماد ا د  مست لاعتماد ا تجار بفرسا  ون ا قا ة تعديل ا ج عرفته 

اء على  ك ب دات ممثلة )بواسطة ب مست هذا الأخير ومضمون بحيازة ا ح مراسل  صا طلب أمر 
قل ل ة أو معدة  قو مصر تعريف الاعتماد  (4)( بضاعة م تشريع ا صوص ا وجاء في ا

مادة  د في ا مست اء على  122ا مصر بأن "عقد يتعهد بمقتضا اعتماد ب تجارة ا ون ا                                                            قا
يم،  (1) دأحمد غ مست تحصيل ا د وا مست شر، مصر، الاعتماد ا لطباعة وا ية، توب تان  ثا طبعة ا  .01، ص 1001، ا

دين عوض (2) دية، علي جمال ا مست قاهرة، الاعتمادات ا عربية، ا هضة ا  .22، ص 2111، دار ا

شواربي،  (3) حميد  وكعبد ا ب درية، عمليات ا معارف، الإسك شأة ا  .201، ص 1002، م

دين،  (4) دين علم ا لفكر الإسلاميمحي ا مي  عا دية الاعتماد ا مست قاهرة، الاعتمادات ا  .721، ص 2111، ا
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دات تشمل  مستفيد بضمان مست ح شخص آخر يسمى ا صا طلب أحد عملائه وبمسمى الآمر 
د مس مست قل وعقد الاعتماد ا ل ة أو معدة  قو ذ بضاعة م ذ مع الاعتماد ا عقد ا تقل عن ا
عقد".  بي عن هذا ا ك أج ب ح الاعتماد بسببه ويبقى ا  (1)م

عميل الآمر  تي ترب ا علاقة ا ه ا محتو أ فس ا تعريفات جاءت في  حيث كلا ا
مشتر  تعاقدية بين ا علاقة ا مصدر( هي علاقة مستقلة عن ا شئ )ا م ك ا ب ( با مشتر )ا

بائع، و  شأ ممثلا بعقد وا ذ أ ي ا و قا تصرف ا د عن ا مست مبدأ استقلال عقد الاعتماد ا
عقد. تي يقوم عليها ا مبادئ ا  (2) أساسي يعتبر من أهم ا

ية  دو تجارة ا د–عرفت غرفة ا مست شرة -الاعتماد ا صادرة في  200في كل من  ا
شرة  2111 فاذ في  000وا تي دخلت حيز ا ي: على ا 1007ا تا  حو ا

شرة رقم   .أ وان الاعتماد– 055تعريف ا ه: -تحت ع مواد فإن على أ "لأغراض هذ ا
" د مست تعابير "الاعتماد ا دية"-ا مست ضمان"و-الاعتمادات ا ضمان".-"اعتماد ا  "اعتمادات ا

لمصرف )مصرف  ه أو وصفه يجوز بمقتضا  ت تسمي ي أ ترتيب، مهما كا تع
ذ  ب فتح الاعتماد( أو الاعتماد( ا عملاء )طا اء على طلب أو تعليمات أحد ا يتصرف ب

فسه: ة عن   بالأصا
مستفيد،  مستفيد( أو يقبل ويدفع سحب/ سحوبات مسحوبة من ا ث )ا يدفع لأمر طرف ثا
مسحوبات، أو يفوض مصرفا  سحب ا دفع أو بقبول ودفع مثل هذا ا أو يفوض مصرف آخر با

تداول مقابل م دات آخر با مست ون هذ ا صوص عليها، شريطة أن ت دات م دا/ مست ست
شروط الاعتماد.                                                              (3)مطابقة تماما 

عزيز فاعورمازن  (1) ية، عبد ا ترو تجارة الا د وا مست ان، الاعتماد ا ب حقوقية،  حلبي ا شورا ا ى، م طبعة الأو ، 1020، ا
 .21ص 

زغبي،  (2) رم إبراهيم حمدان ا دأ مست مصدر في الاعتماد ا مصرف ا ية ا شر، مسؤو لطباعة وا ى، دار وائل  طبعة الأو ، ا
 .27، ص 1000عمان، 

شرة رقم  (3) ية ا دو تجارة ا صادر عن غرفة ا دية ا مست لاعتمادات ا موحدة   .200الأصول ا



فصل الأول: ماهية الا دا مست عتماد ا   

 21 

م يفصل بين مفهوم  ه  ه غير واضح وغير دقيق، كما أ تعريف أ يؤخذ على هذا ا
ضمان  د وخطاب ا مست ك ( 1)الاعتماد ا ب تزامات ا ه ركز على ا هما، كما أ حيث ساو بي

محور  عملية مقارة مع باقي الأطراف. وجعله ا  (2)الأساس على هذ ا
شرة رقم  .ب  : 055تعريف ا

صادرة في  دية ا مست لاعتمادات ا موحدة  ية من الأصول والأعراف ا ثا مادة ا ص ا ت
شرة رقم  ها في 000ا ت آخر تعديل  تي تضم مادة شرح كل  1000، وا اوت هذ ا ت

د على  مست ،مصطلح يتعلق بعملية الاعتماد ا :  حد د مست ها مصطلح الاعتماد ا م
شأ تعهدًا محددًا "...هو أ ترتيبات مسماة أو  غاء( فهي ت لإ ها )غير قابلة  موصوفة على أ

دات مقدمة ومطابقة" مست ه ا د في قبو مست ك مصدّر الاعتماد ا ب ، مما يلاحظ أن (3) من ا
شرة  د أصبح بعد تعديل ا مست ،  000الاعتماد ا د مست , مما يلاحظ أن تعبيرات الاعتماد ا

دية، اعتم مست ي أ ترتيبات مهما كان الاعتمادات ا ضمان، كلها تع ضمان، اعتمادات ا اد ا
اء على طلب  ذ يتصرف ب ك مصدر الاعتماد ا لب تي يجوز بمقتضاها  اسمها أو وصفها و ا

فسه.  ة عن  ب فتح الاعتماد( أو بالأصا  (4)أحد عملائه )طا
:ج د مست جزائر من تعريف عقد الاعتماد ا مشرع ا  . موقف ا

سب جزائر با لمشرع ا تجارة و ة  وسيلة في ا عبر مختلف مراحل تطور استخدام هذ ا
جزائر  خارجية ا تج من ا ست ه  ، غير أ د مست عقد الاعتماد ا م يع أ تعريف  ه  لاحظ أ ية 

ى  ة إ دية وهذا ما خلال الإحا مست لاعتمادات ا موحدة  مادة  جاءالأعراف ا ظام 20في ا                                                             من 
لتعيين  (1) اء على طلب شخص )يسمى الآمر( يدفع مبلغ معين أو قابل  ك ب ب ضمان، تعهد مكتوب يصدر عن ا خطاب ا

خطاب. ة في ا معي مدة ا ك خلال ا مستفيد( إذ طلب شخص ذ  شخص آخر )يسمى ا

ي،  (2) عم بسيو م وكأسامة عبد ا ب تصدير في ا دية في الاستيراد وا مست لتسويق الاعتمادات ا متحدة  عربية ا شركة ا ، ا
توريدات، مصر،   .101، ص 1022وا

شرة رقم  (3) ية ا دو تجارة ا صادرة في غرفة ا دية ا مست لاعتمادات ا موحدة   .000الأصول ا

مرجع (4) حاس عادل، ا سابق، ص بو  .02ا
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جزائر رقم  ك ا ب خارج  07/02ا تجارية مع ا معاملات ا مطبقة على ا قواعد ا متعلق با ا
صعبة عملة ا حسابات با  . وا

معمول بهما وفقا  ظيم ا ت تشريع وا بية في إطار احترام ا عملة الأج تحويلات با جز ا "ت
ية". دو تعاقدية وتطابقا مع الأصول والأعراف ا وك ا  لب

ص في حين ا وسيلة من خلال  واردات بهذ ا تفى فق باشتراطه اجبارية دفع ثمن كل ا
مادة ) ة 01ا س ميلي  ت ية ا ما ون ا واردة في قا دفع مقابل  1001( ا ص على "يتم ا تي ت ا

 ." د مست واردات اجباريا فق بواسطة الائتمان ا  (1)ا

د عقد ير  مست قول بأن الاعتماد ا ا ا ا يمك عميل الآمر ومن ه ك وا ب تب بين ا
ث  ثا شخص ا ى ا ك بإصدار خطاب الاعتماد وا علامه إ ب ( حيث يلتزم بمقتضا ا مشتر )ا
مستفيد في  مسحوبة عليه من طرف ا سفتجة ا بائع( يتعهد فيه بأن يدفع أو يقبل ا مستفيد )ا ا

مفتوح عليها لشروط ا مطابقة  دات ا لمست لبضائع  مقابل تقديم هذا الأخير  متمثلة  الاعتماد وا
بيع. معقود عليها ا  ا

ثا ثا دفرع ا مست  : خصائص عقد الاعتماد ا

وعت تبعا  حديثة فإن خصائصه ت خاص ا عقود ا د من ا مست باعتبار عقد الاعتماد ا
خصائص: ذ وجد من أجله، وتشمل هذ ا لدور ا ميزة و   هذ ا

 

                                                           
مؤرخ في  07/02ظام رقم  (1) حسابات  01/01/1007ا خارج وا جارية مع ا معاملات ا مطبقة على ا قواعد ا متضمن ا ا

عملة ا رسمية،با جريدة ا عدد  صعبة، ا صادرة بتاريخ 12ا ظام 21، ص 21/02/1007، ا متمم ب معدل وا ، 22/00، ا
مؤرخ في  متضمن قوا  21/20/1002ا جريدة ا صعبة، ا عملة ا حسابات با خارج وا تجارية مع ا معاملات ا مطبقة، على ا عد ا

ة  رسمية س عدد 1021ا صادرة بتاريخ 1، ا  .12، ص 22/01/1021، ا
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 رضائيأولا: عقد فتح الاعتماد عقد 

ك بشكل  عميل وقد يتم ذ ك وا ب د بتطابق إرادة كل من ا مست عقد عقد الاعتماد ا ي
يد  شأ بخطاب تأ با ما ي ن غا خ، و ة برقية...ا ية أو رسا شفهي أو عن طريق محادثة تلفو

عقد. ذ يفيد إثبات ا  فتح الاعتماد ا

ك  ب ذ يضعه ا لمبلغ ا حد الأقصى  عقد ا ذ حيث يتحدد با عميل وا تحت تصرف ا
مبلغ ويتم  لعميل أن يتجاوز في سحوباته هذا ا يطلق عليه اسم "حد الائتمان" ولا يحق 
ه تجاوزها إلا  ها ولا يحق  وفاء خلا لعميل استعمال وسائل ا تي يمكن  مدة ا الأراضي حول ا

مدة.  ك على تجديد ا ب  إذا وجد اتفاق مع ا

فائدة ومقدار  ويتم الاتفاق أيضا على كيفية مبلغ وطريقة برد كما يحدد سعر ا سحب ا
ة ومصروفات فتح الاعتماد.  عمو  (1)ا

تي يتم إبرامها  رضائية ا عقود ا د من ا مست دمما يتضح أن الاعتماد ا توافر رضا  ع
مصرفية. مؤسسة ا قبول والأمر بفتح الاعتماد وا ه سواء ايجاب او ا تعبير ع طرفين با  (2) ا

ك  ب تجارية على أن يقدم ا وك ا ب تعامل مع ا طلب عقد الاعتماد إن ا موذجا  مسبقا 
فتح الاعتمادات لا يمكن  ماذج  مثل هذ ا ك  ب عميل بتعبئته وتوقيعه ويقدمه ا ي يقوم ا ما

عقد لتعاقد ولا يتم ا تعاقد بل هو مجرد دعوة  إلا  اعتبار إيجابا ملزما من قبله أمام كل من يريد ا
لعقد.  جوهرية  مسائل ا عميل بموجبه تتحد ا ك لاحق لإيجاب ا ب  (3)بقبول من ا

                                                            
،ظام اقسور فهيمة،  (1) د مست تزامات في الاعتماد ا لا ي  و قا سابق، ا مرجع ا  .21 ص ا

، ا (2) جوار له ا دسلطان عبد ا مست جار والاعتماد ا حساب ا تطبيق على ا واجب ا ون ا ى، ، قا طبعة الأو شورات ا م
ان،  ب حقوقية،  حلبي ا  .211، ص 1020ا

، قسور فهيمة،  (3) د مست تزامات في الاعتماد ا لا ي  و قا ظام ا فسه،ا مرجع   .21ص  ا
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يا: بين ثا جا د عقد ملزم  مست  عقد الاعتماد ا

تزامات متقابلة في ذمة  عقد ا هذا ا عقد فتح الاعتماد يظهر بان  سابقة  تعاريف ا من ا
تزامطرفيه وتعتبر ملزمة  عقد، فالا عقاد ا عميل  بمجرد ا تزام ا ك بتقديم مبلغ الاعتماد يقابله ا ب ا

تزام في  مصروفات وعموما عقد فتح الاعتماد لا يرتب أ ا ة وا عمو فوائد وا مبلغ ودفع ا برد ا
عميل مبلغ الاعتماد  بين إذا ما استخدم ا جا عقد ملزما  ن يصبح ا اء إبرامه و عميل أث ذمة ا

قدًا أو  فيذ عليه بقبضه  ت  سحب أوراق تجارية عليه.با

ة إلا إذا  عمو عميل على أن لا يلزم الأخير بدفع ا ك وا ب ن إذا ما كان الاتفاق بين ا
ك.  ب ب واحد هو ا جا عقد ملزما  ا يصبح ا  (1)استخدم فعلا مبلغا الاعتماد ه

تزا بين يرتب على عاتق طرفيه ا جا ائي ملزم  د عقد ث مست ه فعقد الاعتماد ا مات وم
ك الاعتماد،  غ ذ تزام بفتح بدفع جميع مبا مصرف بفتح الاعتماد إلا مقابل ا متقابلة فلا يلتزم ا

لمستفيد مبلغه.  مصرف بفتح الاعتماد ودفع  غ إلا إذا قام ا عميل بأداء مبا  (2)ولا يلتزم ا

ث شخصياثا  : قيام فتح الاعتماد على الاعتبار ا

ى أن  شخصي بمع تي تقوم على الاعتبار ا عقود ا د من ا مست يعتبر عقد الاعتماد ا
ب فتح الاعتماد  طا زبون ا اء على سمعة ا د يوافق ب ك حين تلقيه أمرًا بفتح اعتماد مست ب ا
ملاءمة أ قدرته على تسديد  احية ا عميل من  تحر عن وضعية ا فأهم شيء يقوم به هو ا

ك خطر قيمة الاعتم ب ب ا يتج تجار خلو من أ سوابق،  تجارية وماضيه ا اد وكذا سمعته ا
عميل.  صب عليه من طرف ا سداد أو أن ي عميل على ا  عدم قدرة ا

 

                                                           
تزامات في ظام ا فهيمة،قسور  (1) لا ي  و قا دا مست سابق ،الاعتماد ا مرجع ا  .22، ص ا

مرجع سابق، ص  (2) له، ا  .211سلطان عبد ا
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طبق أيضا  خاصية ت عميل محل اعتبار في عقد فتح الاعتماد فهذ ا ت شخصية ا ذا كا وا 
طبية  تجارية ا سمعة ا ك خاصة من حيث ا ب عملاء دو على ا ك عقديا مع ا ب لأن ارتباك ا

مال والائتمان في ميدان تلقي  ك في أوساط ا ب ة ا ال من مكا ه أن ي سيئة من شأ سمعة ا ا
ودائع.   (1)ا

ية إبطال  شخصي إمكا مترتبة كون ان عقد الائتمان يقوم على الاعتبار ا ومن الآثار ا
عميل أ ك في غل في شخص ا ب عقد إذا وقع ا مادة ا و صفة جوهرية من صفاته طبقا لأحكام ا

مؤرخ في  07/21من الامر رقم  11/1 جزائر  2172سبتمبر  10ا ي ا مد ون ا قا متعلق با ا
معدل و  ى ورثته إلا إذا ا تقل إ عميل ولا ي د بمجرد وفاة ا مست قضي عقد الاعتماد ا متمم، وي ا

لمس سبة  شيء با فس ا ك و  (2)تفيد. تم الاتفاق على ذ

ة حقه في استخدام الاعتماد  عميل إحا خاصية أيضا يستحيل على ا وبموجب هذ ا
هاء الاعتم هذا الأخير حق إ ك، و ب اد إذا ما أشهر إفلاس ـــــــشخص آخر إلا بموافقة ا

عم  (3)يل. ـــــا

مدة عقود محدودة ا د من ا مست  رابعا: عقد الاعتماد ا

واجب تحديدها في عقد الاعتماد هو مدة صلاحية فهو أمر مهم  جوهرية ا من الأمور ا
عميل الأمر يقوم  بضاعة فا ية تلف ا ك إمكا تجارية، وكذ معاملات ا سرعة ا ظر  جدا با
دات  مست ها واستخراج جميع ا سلعة وشح تاج ا لمستفيد من أجل إ تي يعطيها  مدة ا بتحديد ا

                                                           
ح،  (1) خارجيةخضار صا تجارة ا د ودور في تفعيل ا مست ماستر في الاعتماد ا يل شهادة ا مقتضيات  ، مذكرة مكملة 

سياسية، جامعة محمد  علوم ا حقوق وا ون أعمال، كلية ا حقوق، تخصص قا ، ص 1020/1027، 1مين دباغين، سطيف ا
01. 

مادة  (2) مؤرخ في 21-72من الأمر  11/1ا جريدة 10/01/2172، ا معدل ومتمم، ا جزائر ا ي ا مد ون ا قا متضمن ا ، ا
ة  رسمية س عدد 2172ا صادرة بتاريخ 71، ا  .10/01/2172، ا

فسه، ص  (3) مرجع  ح، ا  .20خضار صا
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ه ا ةولا يترك  حا ى عدم شحن  مجال غي محدود، ففي ا ي مفتوح قد يؤد إ زم مجال ا ترك ا
ت سلع  خصوص إذا كا مشتر وقد يفوته تحقيق ربح با ذ يرغب فيه ا وقت ا بضاعة في ا ا

 موسمية مثلا سلعة خاصة بموسم شهر رمضان يستلهما بعد رمضان.

واردة  دات ا مست ك حق في رفض ا لب قضاء مدة صلاحية الاعتماد و قضي با تزام ي فالا
ك بتسديد قيمة  ب ها، اما إذا قام ا عميل قبو حة ا ية إلا إذا رأ أن في مصا و قا خارج الآجال ا

يته وبإمكان ا ك على مسؤو عميل فيقوم ذ محددة دون موافقة ا مدة ا تهاء ا عميل الاعتماد بعد ا
ك.  لب  (1)عدم تسديد قيمة الاعتماد 

تجارية عقود ا  خامسا: عقد فتح الاعتماد من ا

مصرفية واستلام  جارية، فتح الاعتمادات ا حسابات ا مصرفية من فتح ا عمليات ا إن ا
جزائر أعمالا  مشرع ا مدخرين إعادة اقراضها بفوائد محددة وغيرها اعتبرها ا قدية من ا ودائع ا ا

موضوع. تج  (2)ارية بحسب ا

مضاربة، أ قصد تحقيق  صر ا ثروات وع وساطة في تداول ا صر ا إذ يتوافر فيها ع
مصرف تجاريا  ك ويظل عمل ا لب تي تعود  قرض ا ة وهي فائدة ا عمو ذ يتمثل في ا ربح ا ا

تي م قرض ا عملية ا تأمين تابعا  تأمين إذ أن ا ة كا ات معي ن اقترن بضما عمل حتى وا  ن ا
رئيسي.  مصرفي ا  (3)ا

 

                                                           
مرجع (1) ح، ا  .22سابق، ص ا خضار صا

مادة  (2) مؤرخ في  21-72من الأمر  1/21ا جزائر ا10/01/2172ا تجار ا ون ا قا متضمن ا جريدة ، ا معدل ومتمم، ا
رسمية عددا صادرة بتاريخ 71 ، ا  .10/01/2172، ا

دظام اقسور فهيمة،  (3) مست تزامات في الاعتماد ا لا ي  و قا مرجع ، ا  .22سابق، ص اا
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لعملاء  سبة  ك، أما با لب سبة  د عملا تجاريا بحسب طبيعته با مست يعتبر الاعتماد ا
با ما يمون عملاء  يا، وغا هدف من الاعتماد فقد يكون تجاريا أو مد فإن الأمر يختلف بحسب ا
دفع د كوسيلة  مست شاطاتهم واستعمال الاعتماد ا تسيير  ك تجارا يقومون بفتح الاعتماد  ب  ا
خارج أو تمويل مشروعات تجارية، وقد يصبح عقد فتح الاعتماد  مستوردة من ا سلع ا قيمة ا

لعميل.  سبة  تبعية با  (1)عملا تجاريا با

د مست اشئة عن الاعتماد ا علاقات ا  سادسا: استقلال ا

مشتر  ا ثلاث علاقات هي علاقة بين ا دي شأ  ، ت د مست عقاد عقد الاعتماد ا با
ع عميل الآمر( )ا مشتر )ا ي علاقة ا دو بيع ا مستفيد( يحكمها عقد ا بائع )ا ميل الآمر( وا

ك  ب ذ يرسله ا يحكمها خطاب الاعتماد ا مستفيد(، و بائع )ا مصدر( با شئ )ا م بك ا با
 لمستفيد.

بعض بحيث لا يجوز أن يتمسك  ها عن بعضها ا ثلاث باستقلا علاقات ا وتتميز هذ ا
يس طرفا فيها، طرف ف طرف الآخر في علاقته أخر  تي يتمسك بها ا دفوع ا ي علاقة ما با

ه إثارة أ  ك لا يمك ي ية ا ثا لمستفيد، وا ى  احيتين الأو ية واضحة من  وتبدو خاصية الاستقلا
 (2)دفع مستهين. 

دات وحدها مست د قائم على ا مست  سابعا: الاعتماد ا

هدف  بضاعة فا دات وحدها دون ا مست د يكون في ا مست تعامل في عقد الاعتماد ا ا
مستفيد وعدم تأثر  تزامه اتجا ا ك عن ا ب د هو عدم عدول ا مست جوهر من الاعتماد ا ا
و تم الاتفاق مثلا أن  يست بضائع،  دات و عقد أساسها مست علاقة بين أطراف ا بيع، فا بعقد ا

                                                           
مرجع سابق، ص  (1) ح، ا  .21خضار صا

د، بورزام رمز  (2) مست لاعتماد ا ية  و قا ون أعمالالاثار ا ماجستير، تخصص قا يل شهادة ا حقوق،، مذكرة   ، كلية ا
سياسية علوم ا  .22_، ص 1، جامعة سطيف _وا
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د  يتم تسديد كون أمام اعتماد مست ة لا  حا بضاعة ففي هذ ا عميل ا م يستلم ا قيمة الاعتماد 
دات.  مست فيذ بمجرد استلام ا ت  (1)لأن الأصل هو يتم ا

تعامل  د يتم ا مست دما يتعلق الأمر بالاعتماد ا وك ع ب تجارية  معاملات ا ففي ا
ك تتمثل ف ب ية ا ، حيث أن مسؤو دات فق مست دات في حال مطابقتها بعد با مست ي تسلم ا

دات إذا ما وجد أن بعضها أو  مست حق لا في عدم استلام ا ه ا تحقق من دقتها، و فحصها وا
وك  ب ي فا تا ف بعضها، با ية كلها لا يتوافق مع شروط الاعتماد أو يخا ها أ مسؤو يست 

تها أو مواصفتها أو حتى عن  سلعة أو حا وعية ا شحن وحتى طريقة تتعلق ب تغليف وا طريقة ا
مادة  ص ا ك جليا في  بضاعة، مما يتضح ذ موحدة  2تسلم ا ية ا دو قواعد والأعراف ا من ا

دية.  مست  لاعتمادات ا

تي  خامسة ا دية في مادتها ا مست لاعتمادات ا موحدة  قواعد والأصول ا دته ا وهذا ما أ
دات.  مست وك تتعامل مع ا ب دت أن ا  (2)ا

ة  عليا س محكمة ا ك في قرار ا مبدأ، ويتجلى ذ جزائر بهذا ا قضاء ا في  1007وأخذ ا
محلي مية ا ت ك ا دراسات الأقضية "ب دسة وا ه قائم ة" ضد شركة ا ك ا ب مريكية "سيكات أن" ا

سلع ولا مطابقتها  ، غير مسؤول على مواصفات ا د مست عقد الاعتماد ا فيذا  بتحويل الأموال ت
 (3)ووزها. 

 

 
                                                           

ح، (1) سابق خضار صا مرجع ا  .21، ص ا

مادة  (2) شرة  2ا دية. ، الأصول000من ا مست لاعتمادات ا موحدة   والأعراف ا

عليا رقم  (3) محكمة ا صادر بتاريخ  1111112قرار ا عدد 20/02/1007ا عليا، ا محكمة ا تي تصدرها ا قضائية ا مجلة ا ، ا
ة 02  .111، ص 1007، س
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ثا مطلب ا ديةيا مست واع الاعتمادات ا  : أ

عدة معطيات ومعايير  ف تبعا  تي تص دية صورا مختلفة وا مست تتخذ الاعتمادات ا
خارجية جعلت صور تتعدد، باعتبار  تجارة ا تي مر بها كوسيلة دفع في ا طويلة ا مراحل ا ا

تيجة ما أملته الاحتياجات  ما جاء  يد تقسيمات علمية في الأصل وا  م يكن و ك  ن ذ
ه يصعب  ي فإ تا تأمل، وبا ى ا ذ يحتاج إ جديد ا شف كل يوم عن ا عملية، وهذ الأخيرة ت ا

تجارة على أ باحث قا ك لارتباطه بمتطلبات ا واعه وذ مجال حصر كل أ ي في هذا ا و
خارجية واع الاعتمادات  ا ك تتطور أ ذ تيجة  مستمرين و تبدل ا تغير وا تي تتصف با ا

دية باستمرار. مست  ا

حاول  ها، وس يها م ظر إ تي ي لزاوية ا ى صور عدة تبعا  دية إ مست قسم الاعتمادات ا وت
ه:  تقسيم الآتي بيا واع على أساس ا تطرق لأهم هذ الأ  (1)ا

ك ب د من حيث تعهد ا مست فرع الأول: الاعتماد ا  ا

مست قسم الاعتمادات ا ه تقسيم عام بحيث ت تقسيم أ ى يمكن اعتبار هذا ا ظر إ دية با
غاء،  لإ دية قابلة  غاء، واعتمادات مست قض أو الإ ل اك اعتماد غير قابلة  غاء، فه لإ قابليتها 
ص يعتبر الاعتماد  ة غياب ا ك صراحة، وفي حا ص شروط الاعتماد على ذ ويتعين أن ت

غاء.  لإ  (2)قطعي غير قابل 

غاء ) لإ قابل   (Revocable D/Cأولا: الاعتماد ا

غاء أو  قيام بإ ه يمكن لأ طرف من أطراف الاعتماد ا وع من الاعتماد أ ي هذا ا يع
وع  ، وفي هذا ا                                                            تعديل شروطه في أ وقت وبدون موافقة مسبقة من بقية الأطراف الأخر

قادر زهرة،  (1) يةعبد ا دو تجارة ا ية دفع في مجال ا د كآ مست مع، الاعتماد  دين ،يارمجلة ا ، جامعة الأمير كلية أصول ا
لعلوم الإسلامية، قادر  مجلد  عبد ا عدد 22ا  .01، ص 17، ا

عزيز عثمان،  (2) ديةسعيد عبد ا مست درية، الاعتمادات ا جامعية، الإسك  .17، ص 1002، دار ا
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ية، لأن هذا الاعتماد لا يشكل  غاء دون أن يتحمل أ مسؤو ك بحق الإ ب با ما يحتفظ ا غا
ا مستفيد ودور مجرد تعهدًا من ا وك الأخر تجا ا ب ك أو ا لب ية فهو غير ملزم  و قا حية ا

رغم من الاعتماد غير ملزم  عميل الأمر، وبا مستفيد من ا مصلحة ا الإبلاغ بفتح الاعتماد ا
ه أن يصل  ة فلا يجوز  وكا فيذ أحكام ا ك إلا أن هذا الأخير يظل ملتزما تجا عملية بت لب

ه يريد  بالاستعمال ة با معقو مهلة ا تعسف بل عليه أن يعلم عملية ضمن ا ى درجة ا حقه إ
غاء.   (1)الإ

مادة  صت عليه ا شرة رقم  1و موحدة  قواعد ا ، وهو مجرد إخطار صادر من 200من ا
فسه بحقه في  ك  ب د تقديمها، ويحتفظ ا ه سيدفع أو يقبل سحب كمبيالات ع مستفيد بأ ك ا ب ا

مستفيد. تعديل ا ية اتجا ا غاء دون أ مسؤو  (2)لاعتماد إ

ات كبيرة  عدم توفر على ضما ميدان  وع من الاعتمادات في ا لا يستعمل كثيرا هذا ا
تجارة في  جد أن غرفة ا ذا  ، و د مست شاء الاعتماد ا هدف الأساسي من إ ي يفقد ا تا وبا

شرة  غاء، ويكون هذا ( 3)م تعد تعترف  000تعديلها الأخير وفي ا لإ بوجود اعتماد قابل 
ي  ما وضع ا هما، ويعرف كلاهما ا ديهم ثقة مسبقة بي ون  طرفين ت با بين ا الاعتماد غا

 (4)لطرف الآخر. 

 

 

 

                                                           
دظام اقسور فهيمة،  (1) مست تزامات في الاعتماد ا لا ي  و قا مرجع سابق،، ا  .10ص  ا

مرجع (2) فايد محمد، ا سابق عصام ا  .21ص  ،ا

سابق، ص  (3) مرجع ا طاهر، ا  .21بلعيساو محمد ا

فسهلعب (4) مرجع  طاهر، ا  .21، ص يساو محمد ا
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شكل رقم ) غاء50ا لإ قابل   (: سير الاعتماد ا

 

 

 

   
مصدر: يل  ا خارجية، مذكرة  تجارة ا دفع في ا يات ا ة أميمة مغربي، تطور وسائل وتق أمي

علوم  ية، جامعة محمد خيضر، كلية ا تجارية، تخصص تجارة دو علوم ا ماستر في ا شهادة ا
تجارية، بسكرة،   .52، ص5102-5102الاقتصادية وا

شكل:   تحليل ا

مصد .2 مستورد وا تجار بين ا عقد ا  ر.إبرام ا
كه. .1 ى ب مستورد إ  تقديم طلب فتح الاعتماد من طرف ا
حه. .1 صا بائع يفتح الاعتماد  مصدر يبلغ ا ك ا  ب

ك مبلغ دون اختيار  مستورد، ب ك ا مستورد، ب غاء الاعتماد من طرف كل من ا يمكن ا
مستفيد(. بائع )ا  ا

ثقة والائتمان  صر ا ذ يوفر ع د ا مست يس بالاعتماد ا وع هو  مقصود من هذا ا وا
دفع لا غير.  طريقة ا ظيما  ما ت  (1)وا 

                                                           
سابق، ص  (1) مرجع ا فايد، ا  .21عصام ا

مستف غاء اختيار ا يديمكن إ  
بائع  ا

مبل ك ا ب غا  

مشتر ا  

ب مستو ا ردك ا  

(02عقد تجار )  
يغتبل  
بائ  عا

01 
ب  طا
فتح 

الاعتماد 
01 
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ك أن يقوم  ي ذ ه" ويع لاستفادة م ك بأن: "الاعتماد يصبح قابلا  بعض عن ذ وير ا
سحب قبل تلقيه  قيمة ا مؤجل  دفع ا مستفيد أو يدفع أو يتعهد با مراسل بقبول سحب ا ك ا ب ا
ك وسيطا مخولا  ب ك إذا كان هذا ا غاء أو تعديل الاعتماد، وذ شئ يفيد إ م ك ا ب إشعارًا من ا

ف شئ. بت م ك ا ب فيذ بموجب توكيل من ا ت ذ تم به ا  (1)يذ الاعتماد وفقا لأسلوب ا

قطعي( ) غاء )الاعتماد ا لإ د غير قابل  مست يا: الاعتماد ا  (Irrevocableثا

خارجية  تجارة ا ثر استعمالا في مجال ا قطعي الأ غاء أو ا لإ قابل  يعتبر الاعتبار غير ا
وع يكون ا غاء وبصفة قطعية في ففي هذا ا لإ هائي وغير قابل  لاعتماد  شئ  م ك ا ب تزام ا

فردة.  م رجوع فيه أو تعديل شروطه بإرادته ا ك ا لب مستفيد فلا يحق   (2)مواجهة ا

عبارة في  بائع( بصريح ا مستفيد )ا ك تجا ا ب وع من الاعتماد ا حيث يلتزم في هذا ا
دية مسحوبة عليه من  يه بأن يدفع أو يقبل سحب كمبيالات مست موجه إ خطاب الاعتماد ا
ك  ي، فهو بذ دو بيع ا شروط عقد ا لبضاعة وفقا  ممثلة  دات ا مست بائع إذا قدم هذا الأخير ا ا

لا بموافقة باقي الأطراف يشكل ا غائه أو تعديله وا  رجوع فيه ولا إ تزاما وتعهدا قطعيا لا يمكن ا
ك لا  ب هائيا على عاتق ا تزاما  ه مصلحة فيه، ويرتب هذا الاعتماد ا مستفيد ومن  خاصة ا ا

ية.  ما ته ا مستفيد مهما طرأ على شخصية معطي الأمر أو على حا ه قبل ا تحلل م ه ا  (3)يمك

 

 

 

                                                           
سابق، ص  (1) مرجع ا عيمات، ا  .11فيصل محمود مصطفى ا

فايد محمد،  (2) سابقعصام ا مرجع ا  .22، ص ا

سيسي،  (3) دين حسن ا مصرفي وغسيل الأموالصلاح ا قطاع ا قاهرة، ا تب، ا م ا  .02، ص 1001، عا
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تزاما شخصيا مباشرا وباتا) د ا لاعتماد يو ك  ب مستفيد.  ،)أ أن فتح ا  (1)في مواجهة ا

 

مادة   صت عليه ا شرة  20/02و دية ا مست لاعتمادات ا قواعد  ه "لا  000من ا على أ
مستفيد.  مؤيد إن وجد وا ك ا ب فاتح وا ك ا ب غاء الاعتماد أو تعديله إلا بموافقة ا  (2)يمكن إ

فيذ  اع عن دفع قيمة الاعتماد متحججا بعد ت ه الامت ك لا يمك ب وع أن ا تاج هذا ا ومن 
بي بيع لان عقد الاعتماد مستقل تماما عن عقد ا واردة في عقد ا تزاماته ا مستفيد لا ع ـــا

ي. ـــــــا  (3)دو

شكل ) غاء50ا لإ د غير قابل  مست  (: الاعتماد ا

 
 

 

 

 

 

                                                           
سابق، ص  (1) مرجع ا طاهر، ا  .27بلعيساو محمد ا

شرة  (2) دية.000ا مست لاعتمادات ا موحدة   ، الأصول والأعراف ا

سابق، (3) مرجع ا فايد محمد، ا  .27ص  عصام ا

غاء  مستدون يمكن إ فيداختيار ا  
مصدرا  

مبل ك ا ب غا  

مستوردا  

ب مستو ا ردك ا  

(02عقد تجار )  
يغتبل  
بائ  عا

01 
ب  طا
فتح 

الاعتماد 
01 
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مصدر:  ة أميمة مغربي، تطور وسائل و ا دفعأمي يات ا خارجية تق تجارة ا يل  ،في ا مذكرة 
ماستر يةتخصص  ،شهادة ا تجارية  ،جامعة محمد خيضر ،تجارة دو علوم الاقتصادية وا كلية ا

 .52، ص 5102-5102 ،وعلوم تسيير، بسكرة

شكل:  تحليل ا
مصدر. .2 مستورد وا تجار بين ا عقد ا  إبرام ا
كه. .1 ى ب مستورد إ  تقديم طلب فتح الاعتماد من طرف ا
حه. .1 صا بائع يفتح الاعتماد  مصدر يبلغ ا ك ا  ب

ك مبلغ دون اختيار يم مستورد، ب ك ا مستورد، ب غاء الاعتماد من طرف كل من ا كن ا
مستفيد(. بائع )ا  ا

ى اعتماد قطعي معزز واعتماد قطعي غير معزز: قسم هذا الاعتماد بدور إ  وي

دالاعتماد  .أ مست معزز: ) ا قطعي ا  (Confirmed credit documentaryا
اء على اتفاق مبدئي ما بين  ك فاتح الاعتماد بتفويض أو ب ب ، يقوم ا مشتر بائع وا ا

ك  ب مستفيد بإضافة تعزيز على خطاب الاعتماد، وقد يكون هذا ا ك آخر في بلد ا طلب من ب
لاعتماد. مبلغ  ك ا ب فاتح وا ك ا ب ث مستقلا عن ا كا ثا مبلغ، كما قد يكون ب ك ا ب فسه ا  هو 

ه  معزز هو أ ك ا ب تي يقدمها  ومهمة هذا ا دات ا مست قيمة ا فور  دفع ا يتعهد با
د من مطابتها بشروط الاعتماد.  تأ مستفيد بعد ا  (1)ا

ه ومن  ك يقع في موط مستفيد يطلب تعزيز الاعتماد بواسطة ب اك عدة أسباب تجعل ا وه
 هاته الأسباب: 

 . فاتح لاعتماد ك ا ب  خشية من عدم احترام ا
 تعامل فيذ. خشية من صعوبة ا ت  أو ا

                                                           
ي محمود دويدار (1) ي، ها ا لب تجار ا ون ا قا عربية، بيروت، ا هضة ا ي، دار ا ثا جزء ا  .121، ص 2112، ا
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  فاتح ك ا ب تي تحدث إذا كان ا عراقيل ا يحصل على مستحقات سريعة متفاديا جميع ا
لفة(. ت بريد، زيادة ا  موجود في بلد آخر )ا

  فيذ الاعتماد اء وت زاعات إن وجدت أث فض ا بي  قضاء الأج ى ا لجوء إ تفاد ا
 . د مست  (1)ا
  ى إجبارية مشرع أشار فق إ ن ا د دون وا  مست تمويل باستخدام وسيلة الاعتماد ا ا

تفاصيل.  ذكر ا
شفافية والائتمان  تي تقوم على ا خارجية ا تجارة ا على اعتبار أن الاعتماد أحد أعمدة ا

تج مستخدمة في ا دفع ا يات، وهو وسيلة من وسائل ا مسؤو خارجية في ــوتحديد ا ارة ا
جزائ  (2)ر. ـــــــا

ا يمكن او  ك و  قول بان الاعتمادمن ه ب د عقد يرتب بين ا مست عميل الامر ا ا
( حيث يلتزم بمقتض مشتر ك بإصدار خطاب الاعتماد و )ا ب ث ا ا ثا شخص ا ى ا –اعلامه ا

مستفيد  بائع( –ا س )ا مستفيد في فيتعهد فيه بان يدفع او يقبل ا مسحوبة عليه من طرف ا تجة ا
مطابقةمقابل تقديم هذا الأخير  دات ا مفتوح عليها الاعتماد و  لمست لبضائع شروط ا ممثلة  ا

بيع. معقود عليها ا  ا

قطعي غير معزز: ) .ب د ا مست  (Un Confirmedالاعتماد ا
تعامل  مشتر وبسعة ا بائع وا صداقة بين ا ثقة وا مقام الأول على رحابة ا يعتمد في ا
وحد ودون  ك فاتح الاعتماد  ب تي يلتزم فيها ا ة ا حا هما، ويكون هذا الاعتماد في ا سابق بي ا
مستفيد  مراسل على مجرد إبلاغ ا ك ا ب مراسل حيث يقتصر دور ا ك ا ب أ تعزيز من ا

مراسل بالاعت ك ا ب مطلوبة، ولا يترتب في ذمة ا اية ا ع تي يقدمها با دات ا مست                                                            ماد وفحص ا
سابق، ص  (1) مرجع ا فايد محمد، ا  .21عصام ا

خارجية، حسن بوخيرة (2) تجارة ا دفع في ا وسائل ا وك  ب وان استخدام ا كية، دوي ، ملتقى مداخلة بع ب حول الإصلاحات ا
قيت  علوم الاقتصادية1001_21_01بتاريخ أ مة2122ما  01جامعة ، ، كلية ا شورة، ص ، ، قا  .170م
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ظير عملة إذ  فيذ الاعتماد  وسي في ت ك يقوم فق بوظيفة ا ب ي ا تا ، وبا تزامات أخر أية ا
تبليغ.  ك يقتصر على ا ب  (1)أن دور ا

د قوة  مست غاء أقل مراتب الاعتماد ا لإ قابل  ومما سبق يظهر أّه إذا كان الاعتماد ا
ثقة والائتمان، فهذا ما حذا بغرفة  معزز هو أقواها من حيث ا غاء وا لإ غير قابل  فإن الاعتماد ا

دية ا مست لاعتمادات ا موحدة  لأصول والأعراف ا ية في تعديلها الأخير  دو تجارة ا شرة ا
مادة  2111عام  200 م يتبين شكل 0في ا ه إذا  ية قاطعة مفادها أ و ة قا ى إقرار قري /ج إ

شرة  حال في ا غاء بخلاف ما كان عليه ا لإ ه يعتبر قطعيا غير قابل  في  200الاعتماد فإ
مادة  م يتبين من الاعتماد م7ا ه إذا  ية قاطعة مفادها أ و ة قا ت تقر قري تي كا ا إذا كان /ب ا

ه يعتبر غير قطعي.    (2)قطعيا أم لا فإ

وفاء( لبائع )ا دفع  د من حيث طريقة ا مست ي: الاعتماد ا ثا فرع ا  ا

دفع  ى الاعتماد ا لبائع إ وفاء  دية بحسب طريقة دفعها أو ا مست قسم الاعتمادات ا ت
مقدمة، واع دفعات ا قبول، واعتماد ا  تماد الاطلاع.لأجل وهو ما يعرف باعتماد ا

قبول )  (ACCE piance creditأولا: اعتماد ا

دات مطابقة  مستفيد مست دية من خلال تقديم ا مست وع من الاعتمادات ا يتم هذا ا
حصول ذ على قبول مسحوب عليه معين في سفت لبضاعة مقابل ا تي يسحبها عليه، وا جة ا

مستفيد في  ك آخر، وا ه أو الآمر أو أ ب معزز  ك ا ب لاعتماد أو ا مصدر  ك ا ب قد يكون ا
ممثلة  دات ا لمست وع من الاعتمادات لا يحصل على قيمة الاعتماد بمجرد تقديمه  هذا ا

                                                           
سابق، ص  (1) مرجع ا ي دويدار، ا  .121ها

دظام اقسور فهيمة،  (2) مست تزامات في الاعتماد ا لا ي  و قا سابق، ص ، ا مرجع ا  .11ا



فصل الأول: ماهية الا دا مست عتماد ا   

 37 

د حل قيمة ع ما يحصل على هذ ا متفق عليه في ل الاستحقول أجـــــــلبضاعة، وا  اق ا
سفت  (1)ة. ـــــجا

مادة  وع من الاعتمادات ا صت على هذا ا ق07وقد  موحدة /أ من ا واعد والأعراف ا
دات  000شرة رقم مست وفاء شريطة أن تقدم ا مصدر با مصرف ا ص على "يتعهد ا مما ت

مصدر وأن تشكل تقديما مطا مصرف ا مسمى أو ا ى مصرف ا صوص عليها إ م بقا إذا كان ا
مسمى بتعهد  مصرف ا د ا قبول  دفع الآجل أو با د أو با دفع بالاطلاع  الاعتماد متاحا با

دفع  (2). با

سفتوتجدر ا دية لا تختلف عن ا مست سفتجة ا ة أو ا مبيا ا أن ا متعامل ملاحظة ه جة ا
دية لأ مست داخلية، إلا أّها سميت با تجارية ا عمليات ا ممثلة بها في ا دات ا مست ها ترفق با

ة  مبيا وفاء بهذ ا ( فيكون ا دات الأخر مست تأمين وا شحن ووثيقة ا د ا فاتورة، س لبضاعة )ا
صورة الأساسية في ا ون ا اد ت لبضاعة وهي ت ممثلة  دات ا مست ا برهن ا تي مضمو عمل ا

ة بض ة مضمو ون كمبيا ي. يت  (3)مان عي

يا: اعتماد   (Sight Draft Creditالاطلاع )ثا

مبلغ، بمجرد تقديم  ك ا ب مستفيد من قبل ا ى ا ذ ستدفع قيمته فورا إ هو الاعتماد ا
مستفيد  مقدمة من ا دات ا مست ه حين وصول ا شروط الاعتماد، بالإضافة أ دات مطابقة  مست

لدفع بمجرد الاطلاع ا ك فاتح الاعتماد يُستَحَّق الاعتماد  ب ى ا دات إ مست مشتر على ا

                                                           
(1)  ، سابق، ص بوزرام رمز مرجع ا  .11ا

مادة  (2) شرة رقم 01تقابلها ا ل موحدة  قواعد والأصول ا  .200/ج من ا

سابق، ص  (3) مرجع ا ، ا بارود  .201علي ا
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ك بدفع قمة الاعتماد  ب ذ يتعهد بموجبه ا ه هو الاعتماد ا شروط الاعتماد، أ أ مطابقة  ا
ضرورية.  دات ا مست  (1)لمستفيد بمجرد تقديم هذا الأخير ا

قد فور تقديم  مؤيد بدفع قيمة أو مبلغ  ك ا ب ك فاتح الاعتماد أو ا ب ه يلتزم ا وم
دات  مست شروط الاعتماد وقد ترفق با د من مطابقتها  لتأ شحن بعد الاطلاع عليها  دات ا مست

دفع.  ص الاعتماد عليه ويتم بموجبه ا  (2)"سحب بالاطلاع" إذا ما 

وع من الاعتمادات يسم ك وهذا ا ب لمستفيد بصرف مبلغ الاعتماد مباشرة من ا ح 
، ومطابقة  مشتر ى بلد ا بضاعة إ تظار وصول ا ى ا حجة إ معزز، ودون ا مصدر أو ا ا

دات.  مست واردة في ا ات ا بيا واقع من ا  (3)مواصفاتها على ا

شكل رقم  قبول (:50)ا فذ با م د ا مست  الاعتماد ا

 

 

 

 

 

مصدر:  ة أميمة مغربي، تطور وسائل و ا دفعأمي يات ا خارجية تق تجارة ا يل  ،في ا مذكرة 
ماستر يةتخصص  ،شهادة ا تجارية  ،جامعة محمد خيضر ،تجارة دو علوم الاقتصادية وا كلية ا

                                                            .52، ص 5102-5102 ،وعلوم تسيير، بسكرة
ة، باسم محمد ملحم،  (1) طراو مصرفيةبسام أحمد ا عمليات ا تجارية وا مسيرة، عمان، الأوراق ا  .210، ص 1020، دار ا

يم،  (2) دالاعتأحمد غ مست تحصيل ا د وا مست مرجعماد ا سابق، ص  ، ا  .22ا

سابق، ص  (3) مرجع ا ، ا  .11بوزرام رمز

قبول 
ال الكمبي

()  
مصدر مستورد ا  ا
مصدر ك ا مستورد ب ك ا  ب

بضاعة ) (2ارسال ا  
ة مبيا دات + ا مست (1) ا  المستندا 

()  
(قبول الكمبيال )  
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شكل:  تحليل ا

لمستورد. .2 بضاعة  مصدر ا  إرسال ا
مستورد. .1 ك ا ة مسحوبة على ب كه مرفقة بكمبيا ى ب دات إ مست مصدر مجموعة ا  يودع ا
مصدر  .1 ك ا ب مستورد.بعد فحص ا ك ا ى ب ة إ ها مع كمبيا دات يقوم بإرسا  لمست
ها  .2 ة بعد قبو مبيا ت مطابقة يرجع ا ذا كا ك في فحص وا  ب دات يشرح ا مست حين وصول ا

ك. ب ى ا  إ
ذ يسمح  .2 مصدر ا ى ا ها إ مستورد فيقوم بإرسا ك ا ب ة من ا مبيا مصدر ا ك ا ب يتلقى ا

ها أو الاحتفا بها إ  ى غاية تاريخ الاستحقاق.ه بتداو
بضاعة. .0 ه سحب ا ى  مستورد حتى يتس ى ا دات إ مست مستورد ا ك ا ب  يسلم ا

مقدمة: ) دفعات ا ثا: اعتماد ا  (Red clanse creditثا

ك  ب د الأحمر، وهو أن يقوم ا ب شرط ا معزز بدفع يحتو هذا الاعتماد على ا مبلغ ا ا
ك بمساعدته في تمويل عملية ترتيب شحن  دات وذ مست لمستفيد، قبل تقديم ا مبلغ معين 

 . مشتر بائع وا بضاعة وهدا طبعا بموافقة وترتيب مسبق بين ا  (1)ا

ية من قيمة الاعتماد  مستفيد على دفعة أو ويعتبر هذا الاعتماد قطعي يحصل بموجبه ا
ك  ب دفعة بمجرد قيام ا دات، ويتم خصم هذ ا مست بإخطار بفتح الاعتماد وقبل قيامه بتسليم ا

مطلوبة  دات ا مست مستفيد ا لاعتماد بتاريخ تسديدها بعد تسليم ا ية  قيمة الإجما مقدمة من ا ا
شرط  لمستفيد-وهذا ا ية  ذ جعل -تقديم دفعة أو لون الأحمر، وهو الأمر ا يكتب دائما با
تاب  شرط الأحمر". معظم ا وع من الاعتمادات "بالاعتماد ا  (2)يسمون هذا ا

                                                           
(1)  ، راو د وهيب ا خارجيةخا مصرفية ا عمليات ا توزيع، الأردن، ا شر وا ل اهج  م  .212، ص 1020، دار ا

سابق، ص ص  (2) مرجع ا ة، ا  .210-211بسام أحمد طراو
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ذ يتضمن اتفاقا على أن يدفع  مقدم هو الاعتماد ا شأة يظهر بان اعتماد دفع ا بحسب ا
با ما يكون خطاب ضمان، يكفل به  د معين غا مستفيد مقابل مست ى ا جزء من مبلغ الاعتماد إ

فذ.  ك حقه ولا ي ب  (1)ا
فرع ا د من حيث طريقة الاستخداما مست ث: الاعتماد ا  ثا

جد أن  دية من حيث طريقة الاستخدام أو من حيث شكلها ف مست قسم الاعتمادات ا ت
لاعتماد الآخر، اعتماد متجدد. د  لتحويل، اعتماد مسا اك اعتماد قابل   ه

لتحويل ) قابل   (Transfer able creditأولا: اعتماد ا

دفع، اوهو الاعتماد  مكلف با ك ا ب مستفيد الأصلي( من ا مستفيد )ا ذ يطلب بموجبه ا
مستفيدين الآخرين.  لمستفيد ثان أو ا   (2)أن يجعل من الاعتماد متاحا كليا أو جزئيا 

ص  ك حيث ي ب ى ا مستفيد بتحويل الاعتماد كليا أو جزئيا إ ية أن يقوم ا على إمكا
فس بلد  ثر في  بلد الآخر مع مراعاة أن يسمح مستفيد آخر أو أ مستفيد الأصلي أو ا ا

مستفيد الآخر على أن يصدر  ى ا ة تحويل جزء من الاعتماد إ مجزأ في حا شحن ا الاعتماد با
مرة  تحويل  لتحويل، ويتم ا غاء ومعزز قابل  لإ د غير قابل  ي: اعتماد مست تا شكل ا على ا

ي لا  ثا مستفيد ا ، أ أن ا ث. واحدة فق ثا مستفيد ا ى ا    (3)يستطيع تحويله إ

                                                           
دظام اقسور فهيمة،  (1) مست تزامات في الاعتماد ا لا ي  و قا سابق، ص ، ا مرجع ا  .20ا

سابق، ص  (2) مرجع ا عيمات، ا  .21فيصل محمود مصطفى ا

سابق، ص  (3) مرجع ا ، ا راو د وهيبي ا  .217خا
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شرة  د في  مست لاعتماد ا موحدة  مادة 000كمـــــا عرفته الأصول والأعراف ا / 11، ا
ى  لمستفيد بتحويله كليا أو تحويل جزء من قيمته إ سماح  ص على ا ذ ي ه الاعتماد ا ب "بأ

 (1)ـاص آخريـــــن. ــــص آخر أو أشخـــشخ

يا:  سابق: )ثا لاعتماد ا د  مسا  (Back to Backالاعتماد ا

ه، وعادة ما يكون خارج بلد  ة  ذ يقدم مقابل اعتماد آخر ويعتبر ضما هو الاعتماد ا
ها في  جديد مع جميع ما ورد بشأ ود وشروط الاعتماد ا مستفيد، على أن تتطابق جميع ب ا

ص على قبول الاعتماد الأصلي، وهي طريقة تحويل الاعتماد  م ي د آخر في حال  مست
لاعتماد بإصدار اعتماد جديد مبلغ أقل  مباشر  تحويل ا ة ا تحويل إلا أّها تختلف عن حا ا

ربح، وكذا حتى يتمك سبة من ا تحقيق  مدة أقل من صلاحية الاعتماد الأصلي  ن من تقديم ـــو
دات الاعتم مبلغ فيــمست ك ا ب ى ا حه إ صا وارد  محدد وحسب شروط  اد ا مقت ا ا

 (2)اد. ـــــــــالاعتم

متفق عليها  لبضاعة ا تج  مستفيد غير م تي يكون فيها ا حالات ا يه في ا لجوء إ ويتم ا
ديه من  بضائع لا تتوافر بمجملها  ، أو أن هذ ا د مست ه وبين الآخر فاتح الاعتماد ا ما بي

ذ يضطر في وعية الأمر ا مية أو ا ى شرائها من طرف آخر، وحتى لا حيث ا مستفيد إ ه ا
لتحويل  ة، وعلى عكس الاعتماد قابل  حا لمستفيد في هذ ا ي  ما تجار أو ا وضع ا كشف ا ي
ه وبين  قوة بي ى الاعتماد الأصلي من حيث ا د إ د آخر مست مستفيد بفتح اعتماد مست يقوم ا

بضائع،  ذ سوف يقوم بتزويد بهذ ا تاجر ا وسي اعتماد بضمان ا ك ا ب وبمقتضا يقدم ا
مستفيد الأصلي.  ه ا ي يعي ثا مستفيد ا ح ا صا  (3)الاعتماد الأصلي 

                                                           
. 000شرة  (1) مستد لاعتماد ا موحدة   من الأصول والأعراف ا

د وهيب  (2) سابقخا مرجع ا ، ا راو  .217ص  ،ا

تجاريةحسن دياب،  (3) دية ا مست توزيع، بيروت، الاعتمادات ا شر وا لدراسات وا جامعية  مؤسسة ا ، ص ص 2111، ا
22-22. 
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شكل رقم ) د بالاطلاع50ا مست  (: الاعتماد ا

 

 

   

 

 

 

مصدر:  ة أميمة مغربي، تطور وسائل و ا دفعأمي يات ا خارجية تق تجارة ا يل  ،في ا مذكرة 
ماستر يةتخصص  ،شهادة ا تجارية  ،جامعة محمد خيضر ،تجارة دو علوم الاقتصادية وا كلية ا

 .52، ص 5102-5102 ،وعلوم تسيير، بسكرة

شكل:  تحليل ا

لمستورد. .2 بضاعة  مصدر ا  ارسال ا
دات  .1 ، مست جو د شحن أو ا دات )فاتورة، س مست مستفيد( مجمل ا مصدر )ا يقدم ا

مست ون هذ ا دفع بالاطلاع بشرط أن ت كه مقابل ا ى ب خ( إ ملحقة... ا مقدمة مطابقة ا دات ا
تحقق.  (1) بعد ا

ك  .1 ب ى ا ها إ دات ومطابقتها يقوم بإرسا مست مؤيد( من ا ك ا ب مصدر )ا ك ا ب بعد تحقق ا
دفع(. ك الإصدار ا مستورد )ب  ا

د من  .2 فحص ويتأ ك الإصدار( في ا مستورد )ب ك ا ب دات يشرع ا مست حين وصول ا
مستورد  دفع.مطابقتها وهذا يستدعي ا                                                             )الآمر( قصد ا

دظام اسور فهيمة، ق (1) مست تزامات في الاعتماد ا لا ي  و قا سابق، ص ، ا مرجع ا  .12ا

(قبول الكمبيال )  

مصدرا مستورد  الآمر ا  

ك مصدر ب ا ك  مستورد ب ا  

بضاعة  (2)ارسال ا  

دات ) مست (1ارسال ا  
الآمر 
(بالدفع ) دات )  مست (1تقديم ا  المستندا 

() الدفع  
 الفوري 
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بضاعة. .2 دات من اجل سحب ا مست كه بتسليمه ا دات يقوم ب مست مستورد قيمة ا  حين يدفع ا
دائر  متجدد )ا ثا: الاعتماد ا دوار "-ثا  "( Recolving creditا

ك  ذ يتجدد تلقائيا من حيث مدة الاعتماد، أو من حيث قيمته ويكون ذ هو الاعتماد ا
صوص ضمن شروط الا ى تعديل أ شرط من شروط الاعتماد م حاجة إ عتماد من دون ا
وعين: ى  قسم إ ، وي  الأخر

قيمة )  (Valueأولا: اعتماد دائر مرتبط با

صوص عليها  ة م شروط خلال فترة معي فس ا ذ يتجدد بقيمته تلقائيا ب هو الاعتماد ا
ى أّه إذا ما تم استعمال مبلغ الاعتماد  لاعتماد بمع عدة مرات لاستخدام محدد  بالاعتماد 

ية وهكذا.  تا فترة ا ه خلال ا يسر مفعو امل  ى قيمته با  (1)خلال فترة أو

دات حيث يفتح الاعتماد ب بائع بتقديم مست ة مثلا(، فيقوم ا مدة محددة )س قيمة محددة و
قيمــش فس ا ة أخر ب ثمن، ثم يعود يعمل شح مبلغ كل مرة ويقبض ا ذا ــة وهكــحن بقيمة هذا ا

ت ى أن ت  (2)ماد. ــــلاحية الاعتــهي صــإ

مدة: ) يا: اعتماد دائر مرتبط با  (Timeثا

ة  ة واحدة وكل شح ات خلال س يتم فتح اعتماد بقيمة محدودة على أساس شحن أربع شح
مدة بأن كل  شحن يتم أربع مرات محددة وبقيمة ثابتة كل مرة إذا تم تحديد ا ا ا بمبلغ معين، ه

تهي  2 ة واحدة وهكذا حتى ت تهاء من شح ة واحدة.  2أشهر يتم الا ات خلال س  (3)شح

                                                           
دظام اقسور فهيمة،  (1) مست تزامات في الاعتماد ا لا ي  و قا سابق، ص ، ا مرجع ا  .11ا

سابق، ص  (2) مرجع ا ي، ا عم بسيو م  .201أسامة عبد ا

سابق، ص  (3) مرجع ا ، ا راو د وهيب ا  .211خا
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ى م واع بالإضافة إ عديد من الأ ه يوجد ا د فإ مست لاعتماد ا واع  ا سبق ذكر من أ
ها. تفيا بذكر الأهم م ذا ا ، حيث يصعب حصرها   الأخر

د مست لاعتماد ا ية  و قا طبيعة ا ي: ا ثا مبحث ا  ا

وك  ى أربع علاقات إذا وجدت ب د يقوم على علاقات ثلاث قد تزيد إ مست إن الاعتماد ا
علاقات يحكمها عقد معين، على اعتبار متداخلة  في الاعتماد، حيث أن كل علاقة من هذ ا

عميل  بيع، وعلاقة ا بائع( يحكمها عقد ا مستفيد )ا ( با مشتر عميل )ا تي بين ا علاقة ا أن ا
ك  ب بائع( با مستفيد )ا لاعتماد يحكمها عقد فتح الاعتماد، وعلاقة ا فاتح  ك ا ب )الآمر( با

 خطاب الاعتماد.يحكمها 
ية خاصة بها، حيث  و ييف وطبيعة قا ها ت ثلاثة  علاقات ا فإن كل علاقة من هذ ا
ى حد  تجارية إ عملية ا ى رد هذ ا ظريات إ ك، فقد اتجهت عدة  ظريات في ذ ظهرت عدة 
ة من تعاقدية في كل حا علاقة ا ية لأطراف ا و قا ز ا مرا ي، وتختلف ا مد ون ا قا ظمة ا  أ

ي،  دو بيع ا د عن عقد ا مست ية الاعتماد ا حالات وهذا يعد مظهر من مظاهر استقلا ا
ائيا.  علاقة يكون ث ي فإن مركز كل طرف من أطراف ا تا  (1)وبا

علاقة   ية  و قا طبيعة ا ، وا د مست عقد الاعتماد ا ية  و قا طبيعة ا دراسة ا ا  وهو ما دفع
متعاقدة فيه.  الأطراف ا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ي،  (1) يلا مصرفيةمحمود ا تجارية وا موسوعة ا وك، ا ب ى ،دراسة مقارة عمليات ا طبعة الأو رابع، ا مجلد ا ثقافة ا ، دار ا

شر توزيع، ل  .022، ص 5112 عمان، وا
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د مست عقد الاعتماد ا ية  و قا طبيعة ا مطلب الأول: ا  ا

خلاف  د أثارت جدلا فقهيا كبيرا، ويعود ا مست ة تحديد طبيعة عقد الاعتماد ا إن مسأ
خصوصية  د على اعتبار ا مست ييف عقد الاعتماد ا ت فقهاء  ة بعض ا ى محاو بالأساس إ

د  مست تي يتميز بها عقد الاعتماد ا مصرفية ومن مجمل ا معاملات ا باعتبار من أهم عقود ا
ظريات  ى  قسم إ تي ت ظريات ا ها أهم هاته ا ذكر م ظريات  عديد من ا فقهاء وا اجهادات ا

ظريات حديثة.  تقليدية و

د مست عقد الاعتماد ا تقليدية  ظريات ا فرع الأول: ا  ا

ي ية على أساس عقد في ت مب ظريات ا وعت ا د حيث اعتبر ت مست يف الاعتماد ا
بعض على  ة في حين كيَّفه ا بعض الآخر عقد كفا يابة(، وا ة )فكرة ا وكا ه عقد ا بعض أ ا

غير. مصلحة ا ه اشتراط   أ

فتح الاعتماد  ك  ب ية عمل ا د هو استقلا مست فإن أهم ما يميز عملية فتح الاعتماد ا
عميل وا قائمة بين ا علاقة ا بائع في عقد فتح الاعتماد، مما فتح عن ا مشتر وا مستفيد أو ا

تخريج عملية فتح الاعتماد على جملة  ون  قا تي طرحها رجال ا ظريات ا تباين ا مجالا واسعا 
هائيا ومستقلا دون ارتباطه بقبول  ذ يعتبر  ك ا ب تزام ا ت بدورها تفسير ا تي حاو من عقود وا

بي،  بائع الأج ه من دفوع خاصة صريح من ا شأ ع بيع وما قد ي ك مستقل عن عقد ا وهو كذ
سبب أو  لبائع  ثمن  اع عن دفع ا ه الامت ذ لا يمك عميل ا مشتر ا ومستقل أيضا عن إرادة ا
و أفلس  تزام و تراجع عن هذا الا ذ لا يستطيع ا فسه ا ك  ب ه عن إرادة ا لآخر، واستقلا

عميل مثلا.   (1)ا

 

                                                           
(1)  ، هوسيلة شربي شرعي  ي وا و قا ييف ا ت د وا مست مجلة الاعتماد ا معيار،  دين ،ا ير عبد جامعة الأم ،كلية أصول ا

لعلوم الإسلامية، قادر  ة ا طي مجلد قس عدد  ،25، ا  .220، ص 5102ديسمبر ، 5ا
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ظري ابة(أولا:  رة الإ ة )ف وكا  ة ا

ى  بضاعة يرجع أساسا إ مستفيد بدفع ثمن ا ك تجا ا ب تزام ا ظرية فإن ا هذ ا وفقا 
ص على أن  جزائر  ي ا مد ون ا قا جد أن ا عامة حيث  قواعد ا واردة في ا ة ا وكا أحكام ا

حس لقيام بعمل شيء  ة هو "عقد بمقتضا يفوض شخص شخصا آخر  وكا موكل عقد ا اب ا
بائع.  لمستفيد ا ثمن  ك يعد وكيلا عن عميله في دفع ا ب  (1)وباسمه" فا

ك في عملية  ب تزام ا ظرية أن ا ذ خرج عليه عقد فتح الاعتماد حسب هذ ا والأساس ا
عميل  ابة قاصرة حيث يظل ا ا إ لمستفيد، وهي ه وفاء  لعميل إيا في ا ابة  فتح الاعتماد هو إ

مشتر م مستفيد على ألآمر بفتح الاعتماد ا وفاء رجع ا ك با ب م يقم ا بائع، فإذا  لمستفيد ا ا  دي
عميل.  أ ا

موكله فيما  سبة  وكيل با لعميل كا سبة  ك با ب ة فا وكا اك من خرجها على أساس ا وه
مستفيد  قض إلا بموافقة ا ل ة غير قابلة  وكا ت هذ ا ن كا بائع. يقوم به ويرجع عليه، وا   (2)ا

مشتر في دفع قيمة الاعتماد  عميل ا ك وكيل يأجر عن ا ب ظرية يعتبر ا هذ ا وطبقا 
تي ترتب على الاعتماد  تزامات ا ت قاصرة في تفسير الا ظرية كا لمستفيد، غير أن هذ ا
ك أن  ة، وذ وكا وكيل في عقد ا ك يختلف كثيرا عن وضع ا ب د تجعل وضع ا مست ا

خصوصي ك ا ب ة هو أن ا د وكا مست عقد ( 3)ة في اعتبار الاعتماد ا ة ما إذا كان ا في حا
ة.  وكا فيذ هذ ا اع عن ت ه الامت غاء، فلا يمكن  لإ  (4)قطعي غير قابل 

                                                           
ون رقم  (1) مؤرخ في  12-12قا مؤرخ في  22-22، يعدل ويتمم الأمر رقم 5112مايو  02ا متضمن 0222سبتمبر  02ا ، ا

جزائر  ي ا مد ون ا قا رسميةا جريدة ا  .5112ما  20عدد  ، ا

،يشر وسيلة  (2) سابق، ص  ب مرجع ا  .225ا

فقي،  (3) سيد ا تجار )الإمحمد ا ون ا قا وك(ا ب تجارية، عمليات ا عقود ا حقوقية، بيروت، فلا  ا حلبي ا شورات ا ، م
 .220، ص 5101

فقي، ( 4) سيد ا فسه، ص محمد ا مرجع   .220ا
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عقد  ك مستقل عن ا ب تزام ا اء على أن ا تخريج ب اك من اعترض على هذا ا إلا أن ه
، كما  مشتر بائع وا قائم بين ا ى ا ه إ موجه م ك هو خطاب الاعتماد ا ب تزام ا أن أساس ا

شئ. م ك ا ب وح من ا مم دات استحق قيمة الاعتماد ا مست تزم بتقديم ا ذ إن ا مستفيد، ا  ا
عملية فتح الاعتماد في حال كون  ي  و قا تخريج ا ابة في هذا ا ة والإ وكا ويمكن سحب ا

عميل هو غطاء كام مقدم من ا غطاء ا جزئي أو عدم وجود ا غطاء ا ا ا ت ي تستبعد حا تا ل، وبا
ا تأخذ  عميل وه لمستفيد يعد قرضا على ا ك  ب مدفوع من ا مبلغ ا هذا فا غطاء في الأصل، و

فائدة. وعين من ا وك  ب  ا
 .دات مست خارج حتى وصول ا مبلغ من تاريخ سداد من ا  سبة مخفضة على ا
 عميل ع ا بفائدة.سبة أعلى إذا تأخر ا دفع فيفيد عليه دي  ن ا

صلة عن عملية فتح الاعتماد من حيث أّها  ها بعيدة ا قاصرة أ ابة ا اك من ير أن الإ ه
ما في الاعتماد.  ديه( بي اب  م اب، ا م يب، ا م (1)اتفاق ثلاثي الأطراف )ا

 

قبو  عميل وا عقد الاعتماد بالإيجاب من ا ي يس طرفا فيه، إذ  مستفيد  ك فا ك، كذ ب ل من ا
وضع  ابة لا تبرر هذا ا ما الإ مستفيد الاعتماد، بي و رفض ا ة و عمو ك يحتفظ بحقه في ا ب فا
د في الاحتفا  ك س لب ابة، ولا يكون  د لا تتعقد الإ مست د رفض ا ة وع حا ه في هذ ا لأ

ة فيلزم بردها.  عمو  (2)با

تفسير جميع  ظرية لا تصلح  ية:ن هذ ا تا لأسباب ا جم عن الاعتماد  تي ت  الآثار ا

وكيل  .0 شخصي وتتأثر بما يطرأ على شخصية كل من ا ة تقوم على الاعتبار ا وكا ا
وفاة أو  تهي با ة ي وكا ها فعقد ا ت أساس  تي كا ثقة ا ى فقدان ا موكل من احداث تؤد إ وا

ك بي ف ذ و وجد اتفاق يخا هائها و ها أو إ ازل ع ت ك بما يطرأ على با ب تزام ا ما لا يتأثر ا
علاقات مستقلة عن بعضها  شئ فجميع هذ ا م بك ا مشتر أو علاقة، لأمر با بائع وا                                                            علاقة ا

سابق، ص ص  (1) مرجع ا ، ا  .222-225وسيلة شربب

فسه ،وسيلة شريب (2) مرجع   .225، ص ا
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شخص  قضى ا مستفيد سواء توفي الآمر أو ا تزامه اتجا ا وفاء با ك با ب بعض ويلتزم ا ا
بيع أو عقد  و أو أفلس وسواء حكم قضاء بفسخ ا مع ك أن جميع ا فتح الاعتماد أولا ذ

علاقات مستقلة.  ا
بيع وهو رأ فيه  .5 ة يستفاد من عقد ا وكا ذ ا بائع وا  مشتر وكيلا عن ا إن اعتبار ا

حاصل  عكس هو ا جد أن ا ك تابع في حين  ب تزم ا ك أّه يعتبر إن ا خيال ذ ثير من ا ا
تزام  مستفيد هو ا ك في مواجهة ا ب تزام ا (1)مستقل. حيث أن ا

 

بيع  اتج عن عقد ا تزام أصلي  د هو ا مست مشتر في فتح الاعتماد ا تزام ا كما أن ا
بيع مستقل عن  رأيين كما أن عقد ا تي يقول بها أصحاب ا ية ا ضم ة ا وكا يس من ا فسه و

. د مست  فتح الاعتماد ا
ك في مواج ب تزام ا قول بأن ا ى ا رأ يؤد إ شئ بمجرد أن الأخذ بهذا ا مستفيد ي هة ا

د وقبل إصدار خطاب الاعتماد، وهذا يتعارض مع ما أجمع  مست إبرام عقد فتح الاعتماد ا
شئ إلا بصدور  مستفيد لا ت ك وا ب ية بين كل من ا و قا علاقة ا قضاء بأن ا فقه وا عليه ا

مستفيد.  ى علم ا ه إ  (2)خطاب الاعتماد ووصو

ة  فا ظرية ا يا:   ثا

فيل أن  دائن آخر يلتزم بموجبه ا فيل وا ة هي عقد يتم بين شخصين يسمى ا فا ا
ك  ب ظرية يكون ا مدين، ووفقا لأصحاب هذ ا ه على ا ذ  دين ا وفاء با لدائن ا يضمن 
ك بعد  لب بائع بأداء ما يستحقه من أجر كما لا يكون  تزامه تجا ا لمشتر في ا ا  كفيلا ضام

ت مشتر بما دفعه. وفائه با رجوع على عميله ا ثمن سو ا  (3)زامه بأداء ا

                                                           
سابق، ص ص  (1) مرجع ا طاهر، ا  .521-522بلعيساو محمد ا

مرجع بلعيساو  (2) طاهر، ا  .525، ص فسهمحمد ا

(3)  ، سعد ةمحمد صبر ا فا ية، عقد ا عي شخصية وا ات ا تأمي . ا جزائر ي ا مد ون ا قا ى، دار شرح ا طبعة الأو ، ا
 ، هد  .02، ص 0225ا
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د  مست مترتبة عن الاعتماد ا تائج ا م تستطع تفسير الآثار وا ظرية  ن هذ ا و
 لأسباب الآتية: 

مدين الأصلي  .0 ضامن قبل أن يرجع على ا فيل ا لدائن أن يرجع على ا لا يجوز 
اع هذا الأخير عن ا مستفيد في وثبوت الامت ما يلتزم ا وفاء، بي وفاء أو عدم قدرته على ا

مشتر إلا بعد ثبوت  ك مباشرة قبل أن يرجع على ا ب د بأن يطلب بحقه من ا مست الاعتماد ا
تزام شخصي ومباشر  مستفيد هو ا حو ا تزامه  ك أن ا سبب في ذ فع، وا ك عن ا ب تخلف ا

حل في ا تزام تابعا كما هو ا يس ا ة. و  فا
ه قد يطرأ عليه من أحوال 5 بيع الأصلي، بحيث أ عقد ا ة عقد تابعا  فا . يعتبر عقد ا

مادة  فيل طبقا لأحكام ا جزائر من إذا برأت  226وتغيرات وتبرأ ذمة ا ي ا مد ون ا قا من ا
ما لا يتأثر ه بي بيع أو بطلا و قضي بفسخ عقد ا تزامه، كما  مدين الأصلي من ا تزام  ذمة ا ا

ك بأ طارئ كما يجوز  ب د( 1)ا دائن بجميع ا فيل أن يدفع ضد ا مدين ل تي يتمتع بها ا فوع ا
مستفيد بأ دفع من أ الأصل دفع اتجا ا دائن إلا أنَّ هذا غير صحيح فلا يجوز ا  ضد ا

تزام مستقل عن  ك ا ب تزام ا ك أن ا مشتر ذ تي قد يتمتع بها ضد عميلة ا دفوع ا كل من عقد ا
بك. ذ يشكلان أساس ا بيع ا  فتح الاعتماد وعن عقد ا

تزامه . 2 فيذ ا ذ قبل قيامه بت دين ا مكفول بعزمه بوفاء ا مدين ا فيل بإخطاء ا يلتزم ا
ذين أو  مدين إذا كان هذا الأخير قد وفى ا رجوع على ا سقوط حقه في ا وفاء وألا يتعرض  با

ديه من الأسباب وقت ت  ك في  كا ب هما لا يلتزم ا وفاء بي ه عدم ا لاستحقاق ما يبرر 
قاء تسليم  بضاعة(  وفاء )أداء ثمن ا مشتر بعزمه على ا د بإخطار ا مست الاعتماد ا
ت  ك بأداء قيمته فورا ويعتبر وفاءها صحيحا متى كا ب تي تمثلها بل يلتزم ا دات ا مست ا

خطاب الاعت شروط ا دات مطابقة  مست لمشتر أن يدفع ا تي تم الاتفاق عليها ولا يجوز  ماد ا
بيع قد  لبائع مباشرة أن يدفع بأن عقد ا بضاعة  ه وفاء ثمن ا ه قد سبق  ك با ب                                                            في مواجهة ا

سابق، ص ص  (1) مرجع ا طاهر، ا  .522-522بلعيساو محمد ا
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ثمن يتوقف  ن استحقاق أداء ا قضاء وا  اك دعو مرفوعة أمام ا ه أو أن ه فسخ أو قضي ببطلا
حكم بها. تيجة ا  على 

فيل6 ل ذ يكفله  . يجوز  مدين ا تزامات كل من ا مقاصة بين حقوق وا أن يدعى ا
مستفيد فيما  مقاصة ضد ا د الاحتجاج با مست ك في الاعتماد ا ب ما لا يستطيع ا دائن بي وا
مستفيد  حو ا ك  ب تزام ا مشتر لأن ا حو ا مستفيد  بائع ا تي تتعلق في ذمة ا ديون ا يخص ا

تزام مجرد عن  مصرية كل م( 1)ا محكمة ا تقدت ا قد ا طاق خطاب الاعتماد و ا هو خارج عن 
ذ يقوم  ك ا ب ها جاء فيه: )لا يصح اعتبار ا ظرية، حيث عارضتها في قرار  قض هذ ا ل
طرفين إذ لا توجد  ا  صت بين تاجرين اعتبار أمي صفقة  وفاء ثمن ا بتثبيت اعتماد مصرفي 

مصطلح عل ى ا مع تزامه ديه وديعة با ا كما لا يصح وصفه ضامن أو كفيل يتبع لا و يه قا
قائم بين  عقد ا تزاما مستقلا عن ا ة ا حا تزامه في هذ ا مكفول بل يعتبر ا مدين ا تزام ا ا
حه  صا مفتوح  بائع ا ه من ا مقدمة  دات ا مست ت ا وفاء إلا إذا كا بائع، فلا يلتزم با مشتر وا ا

 (2)شروط فتح الاعتماد.  الاعتماد مطابقة تماما

غير مصلحة ا ظرية اشتراط  ثا:   ثا

تفع بحيث  م لمستفيد ا متعهد( حقا  شئ )ا م ك ا ب عميل( يشترط على ا أ أن الآمر )ا
لمستفيد  ك حقا مباشرا  اء على ذ مستفيد ويشترط ب مشترط يتعاقد باسمه لا باسم ا أن الآمر ا
ا هو مجرد وكيل عن  ك ه ب جد ا تخريج  ه ففي هذا ا يتلقا مباشرة من عقد الاشتراط، وم

تزام الآمر ا تزاما شخصيا مستقلا عن ا ك اتجاهه ا ب ذ يلتزم ا مستفيد ا مصلحة ا مشترط 
ية مشددة باعتبار وكيلا بأجر، بل يسأل على  هذا فهو لا يسأل مسؤو مستفيد، و الآمر اتجا ا

                                                           
مرجع بلعيساو محمد  (1) طاهر، ا سابقا  .522-521ص ص  ،ا

مرجع يساو محمد بلع (2) طاهر، ا  .522ص  ،فسها
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مطلوبة بمقتضى  ايــــة ا ع ه وبين الآمر بما يجب أن يبذل من ا مبرم بي عقد ا مقتضى ا
تـــــ  (1)ه.مه

دون  ي يست و د قا فقهاء كس ها من قبل ا ظرية عن سابقتها في قبو حيث تميزت هذ ا
عقد  ذ ي ي ا و قا شكل ا ها ا ، لأ د مست عقد الاعتماد ا ية  و قا طبيعة ا ييف ا عليه في ت
ظرية  تصرف، وبتطبيق  غير في إبرام ا غيرها دون اشتراط ا طرفين ويرتب حقا  بإرادة ا

متعهد الاش عميل( ا مشترط )ا د فيكون ا مست غير على عقد الاعتماد ا مصلحة ا تراط 
غير تجا  مصلحة ا متعهد(  ا يقوم مقام )ا ك ه ب مستفيد(، حيث أن ا تفع )ا م مصرف(، وا )ا
ك  ب رجوع على ا مستفيد با مستفيد أ أن حق ا ك يلتزم مباشرة تجا ا ب ك لأن ا مستفيد وذ ا

مشترط مباشرة و  ك أن ا شروط الاعتماد، ذ مطابقة  يه ا دات إ مست دفع حال تقديم ا بته با مطا
ك  ب مستفيد با ك ف كون علاقة ا غير، ويتفق ذ مصلحة ا ظرية الاشتراط  يتعاقد باسمه في 
رقابة في  وع من ا ه  عميل تبقى  في كون أن ا ك لا ي ن ذ عميل، و مستقلة عن علاقته با

ب فيذ ا عميل وقيمة الاعتماد. ت ة من ا عمو بة با مطا ه من ا ك  ب مقابل ا تزامه وبا  (2)ك لا

ب متعددة في عقد  تفسر جوا ا تصلح  غير كما رأي مصلحة ا ظرية الاشتراط  إذن 
ك في حال عدم إصدار الاعتماد،  ب عميل يستطيع مقاضاة ا ك أن ا د من ذ مست الاعتماد ا

ى ع ادًا إ ك است مشارطة(. وذ   (3)قد الاعتماد )ا

عميل  غاء حيث أن ا لإ قابل  ها ميزة إيجابية مهمة تظهر في الاعتماد ا وأيضا 
ه  رجوع عن خطاب الاعتماد بعد قبو متعهد( ا ك )ا ب مشترط( فيه لا يستطيع أن يطلب من ا )ا

                                                           
سابق، ص  (1) مرجع ا ، ا  .226وسيلة شريب

سابق، ص  (2) مرجع ا دين، ا دين محي ا  .222علم ا

شيخ،  (3) داتحسين محمد بيومي علي ا مست لاعتمادات ا ي  و قا فقهي وا ييف ا ت جامعي، ا فكر ا ى، دار ا طبعة الأو ، ا
درية،   .622، ص 5112الإسك
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مشترط(  عميل )ا تفع(، وأيضا فإن إفلاس ا م مستفيد )ا لا يؤثر على عقد الاعتماد  (1)من ا
وفاء.  بته با ك في مطا ب مستفيد مباشرا اتجا ا  ويبقى قائما أو يبقى قائما أو يبقى حق ا

م يكن  ظرية من حيث محل الاشتراط فإذا  اك من اعترض على أساس هذ ا إلا أن ه
ة أو إجازة، فكيف يمكن الاشتراط قبل سابق علاقة تعاقد؟ اك عقد وكا  ه

عل  عقد اجتمع و ظريات أن هذا ا سابقة وغيرها من ا ظريات ا مخرج من عدم كفاية ا ا
ه: ظرية حيث إ صيبا من كل  ي فهو يأخذ  تا ثر من عقد، وبا  فيه أ

   ك( مع ب لوكيل )ا عميل( بتسديد ما دفعه  موكل )ا تزام ا ة مبدأ ا وكا يأخذ من ا
متفق عليها. ة ا عمو  ا

   ابة وكيل.يأخذ من الإ ديه اتجا ا اب  لم ون  تي ت دفوع ا ية الاحتجاج با  بعدم إمكا

   جار مستفيد من تاريخ الاتفاق ا غير ثبوت حق ا مصلحة ا ظرية الاشتراط  يأخذ من 
ك. ب عميل وا  بين ا

   ذ كان سببا بيع ا ك عن عقد ا ب تزام ا مجرد الاستقلال ا تزام ا ظرية الا يأخذ من 
(2)ه. 

 

ر  بيع وا تخريج لا يصل مدا حد الارتباط بأحد أطراف عقد ا ك في ظل هذا ا ب أ أن ا
ائبا عن أحدهما، أو حتى مجرد  ( بحيث يكون وكيلا أو كفيلا أو  مشتر بائع، ا الأصلي )ا
ملتزم بدفع مبلغ الاعتماد  مشتر الآمر بفتح الاعتماد وا فذ تعليمات ا ي طرفين  وسي بين ا

 لمستفيد.

عقد الأصلي فهو حلقة إلا جوهر في علاقته بأطراف ا متميز ا دور ا ك ا لب ه يبقى   أ
تخصص  اء على ا مشتر ب ثقة في ا ان وا ه يبعث الاطمئ طرفين لأ حكم بين ا                                                            الأمان وا

حفيظ، ( 1) محتسب سائد عبد ا دا مست لاعتماد ا ية  و قا طبيعة ا عملية، ا رائد ا  .22 ، ص0222عمان، ، مكتبة ا

(2) ، سابق، ص  وسيلة شربي مرجع ا  .226ا
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صفقة  حصول على الائتمان لأجل إبرام ا تعليماته، وا دات ومطابقتها  مست مهارة في فحص ا وا
بائع، ز  ثمن بغض مع ا ه على ا ى حصو لبائع أيضا فيطمئن إ ة  ي طمأ ه يوفر ا يادة على أ

ك  ب تزام ا ي فلا خصوصية لا تا ، وبا مشتر بيع الأصلية ومد ملاءمة ا ظر عن علاقة ا ا
ي.  مد ون ا قا ى قواعد ا اد إ  (1)بالاست

د مست عقد الاعتماد ا حديثة  ظريات ا ي: ا ثا فرع ا   ا

مستقلة ما كا تفسير الآثار ا م تصلح  عقد و قائمة على أساس ا سابقة ا ظريات ا ت ا
ظرية في  شف بوضوح قصور ا تقادات شديدة ت ما لاقته من ا ك  ، وذ د مست لاعتماد ا
تي  ية ا و قا طبيعة ا ت إيجاد ا ظريات أخر حاو د ظهرت  مست تفسير جميع آثار الاعتماد ا

تفسير هذ  وسيلة.تصلح   ا

فردة م ظرية الإرادة ا  أولا: 

ية  و قا طبيعة ا ييف وا ت تفسير ا فردة،  م ظرية الإرادة ا قول ب ى ا فقه إ ب من ا ذهب جا
فردة  م فقهاء باعتبار أن الإرادة ا ثير من ا ظرية قبول ا ت هذ ا ا د وقد  مست لاعتماد ا

م تزام، وطا ييف الاعتماد تعد مصدرا مستقلا من مصادر الا ك يمكن ت ا أن الأمر كذ
مستفيد  ى ا فردة إ م مصرف بتوجه بإرادته ا تزام ا د على أساسها ويمكن رد أساس ا مست ا
تزاما مباشرا ومستقلا بدفع مبلغ  خطاب ا محركا تجاهه خطاب الاعتماد ملتزما من خلال هذا ا

يه.   ( 2)الاعتماد إ

جد أن الإرادة  تج أثار بإرادة واحدة و ي يتم وي و فردة هو عمل قا تصرف بإرادة م وا
حقوق  قضاء ا شاء وا ية متعددة وقد يكون سبب في إ و شاء آثار قا قدرة على إ ها ا فردة  م ا

                                                           
مرجع  (1) ، ا سابقوسيلة شربي  .222، ص ا

تي تواجههبختيار بايز صابر حسن،  (2) مخاطر ا د وا مست مصرف في الاعتماد ا ية ا ية، مصر، مسؤو و قا تب ا ، دار ا
 .002، ص 5101
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صريح عن هذ  تغيير ا تي تحدثها لابد من ا معرفة الآثار ا شخصي وغيرها، و حق ا ية وا عي ا
ية مختلفة. الإ و تزاما أو تحدث أثارا قا  (1)رادة ا

تزام  ها من مصادر الا فقه وعلى اعتبار أ ثير من ا ظرية قبول ا ت هذ ا ا حيث 
مصدر دون صعوبة  ى هذا ا مستفيد بدفع مبلغ الاعتماد إ ك تجا ا ب تزام ا فيمكن رد أساس ا

ى ا فردة إ م ك يتوجه بإرادته ا ب ك لان ا مستفيد محركا تجاهه خطاب الاعتماد ملتزما من في ذ
شأ  تجارية محل عقد الأساس، وي صفقة ا هائيا بتمويل ثمن ا تزاما باتا و خطاب ا خلال هذا ا

. ك وحد ب تزام بإرادة ا مصدر من مصادر الا مقابل من خلال حركة هذ ا مستفيد ا  حق ا

مستفيد بإرادته ا ك يستلزم تجا ا ب ك فا ها في خطاب الاعتماد وعلى ذ تي أعل فردة ا م
عميل الآمر ولا يتأثر بها في بقائه.  ك با ب تزامه استقلالا عن علاقة ا شأ ا  (2)ومن ثم ي

ة  ي س مد ون ا قا ي في تعديل ا وط مشرع ا ي قد سلك ا و ه عمل قا وعلى اعتبار أ
ون رقم 5112 قا مؤرخ في  12/00، بموجب ا يو  51ا  22/22دل ويتمم الأمر ، يع5112يو

مؤرخ في  ي  0222سبتمبر  52ا وط مشرع ا متمم، عدل ا معدل وا ي ا مد ون ا قا متضمن ا وا
تزام حيث  عقد مصدرا من مصادر الا فردة مثلها مثل ا م قديم في كون الإرادة ا تصور ا عن ا

ما ص ا فردة، و م تزام بالإرادة ا وان الا ي مكرر بع ثا فصل ا مكرر في  052دة أعادت ا
م يلتزم  لمتصرف ما  فردة  تصرف بإرادة م ه "يجوز أن يتم ا مذكور أعلا على أ ون ا قا ا
اء أحكام  عقد من لأحكام باستث فردة ما يسر على ا تصرف بإرادة م غير ويسر على ا ا

قبول.   (3)ا

                                                           
سابق، ص  (1) مرجع ا طاهر، ا  .212بلعيساو محمد ا

سابق، ص  (2) مرجع ا شيخ، ا  .660حسين محمد بيومي علي ا

مرجعبلعيساو محمد  (3) طاهر، ا  .212ص  ،فسه ا
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مادة  ص في ا ون  052/5و قا تصرف بإ 12/01من ا ه: "تسر على ا رادة على أ
قبول".  عقد من أحكام ا فردة ما يسر على ا  (1)م

جائزة يتعهد كلاهما تعهدا  واعد با د كمركز ا مست ك في الاعتماد ا ب ى أن مركز ا بمع
مطابقة  دات ا ا، هو في الاعتماد تقديم مست فذ شخص عملا معي مستقلا بأداء عمل معين إذا 

ذ يستحق به عمل ا جائزة ا وعد با جائزة.  وهو ا  (2)ا

تهاء فترة  مستفيد قبل ا حو ا تزامه  ظرية أن يرجع عن ا ك وفق هذ ا لب فلا يجوز 
تعويض  لحكم ضد با لا تعرض  ص عليها في خطاب الاعتماد، وا  تي  صلاحية الاعتماد ا
تعويض عن  بضاعة مع ا مشتر بثمن ا لمستفيد أن يرجع على ا ضرر، ويجوز  عن ا

ك أو ب ع ا ضرر، إذا ما امت ثمن  ا دات ودفع ا مست تزامه بقبول ا فيذ ا أهمل أو تعذر عليه ت
بيع.  ى عقد ا ادا إ ا است مشتر ه بائع على ا  (3)ويرجع ا

ية  و قا ب ا جوا مجمل ا تفسيرها  ها تبقى الأصح  قد إلا أ ظرية من  هذا ا ورغم ما وجه 
د مست مستفيد في الاعتماد ا حو ا ك  ب تزام ا متعلقة با  ( 4). ا

حديث يا: الاتجا ا  ثا

سابقة،  ظريات ا ى إحد ا ية إ و قا د في طبيعته ا مست صعوبة رد الاعتماد ا ه من ا إ
ها قد فشلت في تفسير  ، فإ د مست ب من الاعتماد ا جحت في تفسير جا ن  ظريات وا  فهذ ا
ظريات  ظريات أخر بعيدة عن ا ذ استدعى ظهور  ه، الأمر ا ب الأخر م جوا كافة ا

سابقة، مفاد ها ذاتيتها ا مصارف  د عملية شكلية محضة من عمليات ا مست ها أن الاعتماد ا

                                                           
دقسور فهيمة،  (1) مست ية في الاعتماد ا مد ية ا مسؤو ون خاص، كلية ا ون، فرع قا قا يل شهادة دكتورا في ا ة  ، رسا

سياسية، جامعة محمد خيضر، بسكر  علوم ا حقوق وا  .22، ص 5106/5102ة، ا

مرجع  (2) طاهر، ا سابقبلعيساو محمد ا  .211، ص ا

طاهر (3) فسه، ص ص ، بلعيساو محمد ا مرجع   .212-212ا

، قسور فهيمة، (4) د مست ية في الاعتماد ا مد ية ا مسؤو مرجع  ا  .20، ص فسها
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موحدة  ها الأصول والأعراف ا وك تحكمه أصول وقواعد عرفية تضم ب مصرفي من خلق ا
دية. مست  لاعتمادات ا

ية  و ك أن هذ الاعتمادات هي عمليات مصرفية من طبيعة قا ذ قول تبعا  ويمكن ا
 خاصة. 

ك في عقد إذ أن ه ب تزام ا ي لا و قا لبحث عن الأساس ا ه لا يوجد مبرر  اك من ير أ
ابع من  مصرفي ا عرف ا تي تجد ا مستقرة، ا معرفية ا ظم ا ه من ا د لأ مست الاعتماد ا

ها. عملية أساسا  حاجة ا  (1) ا

ب قديم م د في قا مست حصر الاعتماد ا ب وعلى ما سبق ذكر من الأفضل ألا  ن قوا
تي يتم ه اسمه وطبيعته ا تجار وأن يكون عقدا مستقلا  ي وا مد ون ا قا يز بها عن غير من ا

عقود.   سائر ا

تي يبرم بين  خارجية ا تجارة ا عملية في مجال عقود ا حاجات ا قضاء ا شأ  ه  ك بأ وذ
بعض  بيوع ا( 2)الأفراد وبعضها ا تسوية ا ذ يشمل على حلول كثيرة  مغالاة وا ية، فمن ا دو

ه  تجار قديم لأ ي وا مد ظام ا د في إطار ا مست ظام وطبيعة الاعتماد ا تحديد وتقييد 
ظام الاقتصاد  تلاؤم بصفة مستمرة مع تطور ا ه وبين ا ظام جامد يحول بي وضع  ا  سيقود

لواقع، فقد  ها من أسس ودوافع تجعلها أقرب  ما  ظرية و مي، وهذ ا عا مشرع ا تأثر بها ا
تجار  ون ا قا ي ولا في ا مد ون ا قا وسيلة لا في ا ص على هذ ا جزائر من خلال عدم ا ا

ية.  ما ون ا زاميتها من خلال قا تفى بإ  (3)بل ا

                                                           
فقه،  (1) وك(محمد سيد ا ب تجار )الإفلا ، عمليات ا ون ا قا حقوقية، بيروت، ص ا حلبي ا شورات ا  .212، م

سابق، ص  (2) مرجع ا شيخ، ا  .666محمد بيومي علي ا

مؤرخ في  10-12الأمر رقم  (3) ـ 0621رجب عام  52ا موافق  يو  55، ا ميلي، 5112يو ت ية ا ما ون ا متضمن قا ، ا
رسمية جريدة ا ة 66، عدد ا  .5112، س
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ون  قا د يعد عملية مصرفية بحتة يحكمها ا مست جزائر فإن الاعتماد ا لمشرع ا سبة  با
سائد بموجب الأ مصرفي ا قرض. ا قد وا صادرة عن مجلس ا  (1)ظمة ا

د مست لاعتماد ا تعاقدية  علاقة ا ية لأطراف ا و قا طبيعة ا ي: ا ثا مطلب ا  ا

بعض  ية مختلفة عن بعضها ا و د ثلاثة علاقات قا مست تضمن عملية الاعتماد ا
ذ ي، وهو ا دو بيع ا ى في عقد ا بائع  باختلاف مركز كل طرف فيها؛ وتتمثل الأو يرب بين ا

عميل الآمر  ذ يرب بين ا د ا مست ية في عقد الاعتماد ا ثا عميل(؛ وا مشتر وا مشتر )ا وا
علا ذ يمثل ا د وهو ا مست ثة هي خطاب الاعتماد ا ثا شئ وا م ك ا ب بائع وا قة بين ا

ك. ب مستفيد وا  وا

م علاقة ا ية لأطراف ا و قا ز ا مرا ذكورة سابقا مظهر من مظاهر ويعتبر اختلاف ا
. د الأخر مست ك في علاقته بأطراف الاعتماد ا ب تزام ا ية ا  الاستقلا

تعاقدية في عقد  علاقات ا مختلف ا ية  و قا لطبيعة ا مطلب  تطرق في هذا ا ك  ذ وتبعا 
 . د مست  (2)الاعتماد ا

مست عميل الآمر با علاقة ا ية  و قا طبيعة ا فرع الأول: ا بيع(ا  فيد )عقد ا

بائع( هو عقد بيع ثم  مستفيد )ا ( وا مشتر عميل الآمر )ا ية بين ا و قا علاقة ا إن قوام ا
عقد يكون  ك فإن ا ي، وبذ دو تجار ا تبادل ا اء ا بضاعة أث في إطار عملية استيراد وتصدير ا

با ما يكون ا عقد غا د ومضمون هذا ا مست معروف سابقا عن عملية الاعتماد ا بحر ا عقد ا

                                                           
ظام رقم  (1) جزائر كا بك ا قرض  قد وا ظمة مجلس ا د لأ مست ظيم عملية الاعتماد ا جزائر ت مشرع ا /  DGC/ 02ترك ا

مؤرخ في  5112 شرة 5112فيفر  02ا د ا مست لاعتماد ا موحدة  لقواعد ا ذ يحدد شروط الاستيراد 211، تطبيقا  ، وا
ن سر  عملية  هذ ا لازمة  وثائق ا ظام رقم وا غاء بموجب   .DGC /5112/ 026عان ما تم إ

مرجعقسور فهيمة (2) ، ا د مست ية في الاعتماد ا مد ية ا مسؤو  .22سابق، ص  ، ا
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بيع  CAFبعقد سيف  ى ثمن ا تأمين  Coutبمع قل  Assuranceوقس ا أو  Fretوأجرة ا
جليزية )  CIF .)(1)بالإ

بيه  متعاقدين وهو ملزم بجا عقد شريعة ا علم أن ا ا  ي فإ مد ون ا قا ى أحكام ا رجوع إ وبا
عميل  علاقة ا سبب، ويرتب أطراف ا محل وا رضا، وا وبشرط توافر شروط محددة فيه، وهي ا
عقد صحيحا، إذا يمكن أن بيع، ويجب أن يكون هذا ا مستفيد قبل إبرام عقد الاعتماد بعقد ا  با

ة غاية في الأهمية  ا مسأ بين، وه جا واعه فهو ملزم  يكون عقد رضائيا أو شكليا وفي جميع أ
ه يكفي أن  قضاء بأ فقه وا مأخوذ به في ا ن ا مشروعية، و وهي معرفة ضرورة توافر شروط ا

معمول به في بلد الإبرام.  ون ا لقا عقد ويكون محله مشروعا وممكن طبقا   (2)يبرم ا

، قد يكو  فيذ ت ن الاتفاق على فتح الاعتماد شرطا لإبرام عقد بيع الأساس وقد يكون شرطا 
فيذ عملية  لوفاء بثمن ت تي تسبق تحديد أسلوب  تفاوض ا اء عمليات ا ويأتي هذا الاتفاق أث
وع معين  لوقوف على  تبادل  صب الاتفاق أيضا على تحديد حجم عملية ا تجار وي تبادل ا ا

عاد يرتب أثر من الاعتماد داخلي أو ا بيع ا دية، فإذا كان الأصل في إبرام عقد ا مست ات ا
ذ يكون من بلد  طرف الآخر ا ى ا متعاقد إ قبول، فإن أحد ا فور بمجرد اقتران الإيجاب وا ا

مراد إبرامها.  تجارية ا صفقة ا لدخول معه في مفاوضات بشأن ا  (3)مختلف 

طبيعة ا ي: ا ثا فرع ا دا مست ك في الاعتماد ا ب عميل با علاقة ا ية  و  قا

تظم أساس بترتيبات تعاقدية مختلفة ويعد عقد فتح  د ت مست إن عملية الاعتماد ا
فيذ  ه أبرم ت د على أساسه لأ مست ترتيبات، وتقوم عملية الاعتماد ا الاعتماد أحد هذ ا

ي آخر و يقوم بمقتضا تصرف قا مشتر  تزام ا بائع  لا ك ا ب ك تجا ا ب يلتزم بموجبه ا                                                            
دقسور  (1) مست تزامات في الاعتماد ا لا ي  و قا ظام ا سابق، ص فهيمة، ا مرجع ا  .  22، ا

علاقة سماح يوسف إسماعيل سعيد،  (2) دا مست تعاقدية بين أطراف عقد الاعتماد ا ماجستير في ا يل درجة ا ، مذكرة 
ون،  قا علياا دراسات ا ية، ،كلية ا وط جاح ا  .5112فلسطين،  جامعة 

دقسور فهيمة،  (3) مست ية في الاعتماد ا مد ية ا مسؤو سابق، ص ا مرجع ا  .22، ا
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قوم  دية مسحوبة على أساسه خطاب الاعتماد، و مستفيد مباشرة بدفع أو قبول سفتجة مست ا
ك فاتح  ب عميل وا د في ا مست ها تعدد أطراف الاعتماد ا دية على أسس أو مست الاعتمادات ا

وسطية، كما يقوم أيضا على أساس ا وك ا ب بضائع أما الاعتماد وا يس ا دات و مست تعامل با
مستفيد.  تزاما شخصيا أمام ا ك بدفع قيمة الاعتماد ا ب تزام ا ه فهو ا  (1)مضمو

عميل الآمر هي مجرد عقد مقاومة،  ك با ب تي ترب ا علاقة ا بعض بأن اعتبار ا فير ا
عميل، وقال بعض آخر أ ح ا صا قيام بعملية مصرفية  ك با ب ون يلتزم فيه ا ه عقد مركز يت

بضاعة محل  لوفاء بثمن ا عميل  اء على طلب ا ك ب ب ي يفتحه ا في جزئه الأول من اعتماد ما
ي فهو خطاب  ثا بائع، أما جزئه ا دات من ا مست ك استلام ا ب ي ا بيع  مقابل تو عقد ا

حه.  صا بائع بفتح اعتماد  ك أخطار ا ب ى بموجبه ا ذ يتو  (2)الاعتماد ا

طو  ثر، وهي عقد خدمات ي ه عقد مركب من ثلاثة عقود فأ فقه أ ب من ا وير جا
شروط  د من مطابقتها  تأ مستفيد وا بضاعة من ا دات ا لعميل باستلام مست ك  ب على تعهد ا
ك مباشرة في  ب ذ يلتزم به ا عقد، وعقد قرض مضمون يرهن حياز وهي مبلغ الاعتماد ا ا

مستفيد با عملية مواجهة ا وك وسيطة في ا ذا تدخلت ب عميل، وا  مصلحة ا عتبار قرض مقرر 
فيذ عقد الاعتماد الأصلي  وك تعمل على ت ب ة، لأن هذ ا وكا فإن تدخلها يكون بموجب عقد ا

يته.  عميل وتحت مسؤو  (3)مصلحة ا

ك لا ي د إلا أن ذ مست لاعتماد ا ية  و قا طبيعة ا ؤثر على ورغم كل الاختلافات حول ا
تعاقد  حديثة، والأساس ا ية ا دو تجارية ا معاملات ا ه أهم عقود ا تصرف من حيث كو هذا ا

                                                           
ية في قسور فهيمة،  (1) مد ية ا مسؤو ،ا د مست مرجع  الاعتماد ا سابقا  .22، ص ا

خارجيةقسور فهيمة،  (2) تجارة ا د ودور في ا مست عقد الاعتماد ا ي  و قا ظام ا اديمية، ا لدراسات الا باحث  ، مجلة ا
مجلد  ة، ا خضر، بات حاج  سياسية، جامعة ا علوم ا حقوق وا عدد 12مجلة فصلية، كلية ا  . 022، ص 5، ا

خارجيةسور فهيمة، ق (3) تجارة ا د ودور في ا مست عقد الاعتماد ا ي  و قا ظام ا مرجعا  .022، ص فسه ، ا
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ظام مصرفي مستقر في  عملية بمجملها تبقى ك مستفيد رغم أن ا ك في مواجهة ا ب تزام ا لا
ها.  يا  و تي تجد أساس قا تجار وا مصرفي وا عرف ا  (1)ا

ب ث: علاقة ا ثا فرع ا (ا د مست مستفيد )خطاب الاعتماد ا  ك با

تي  صفقة ا ه من استيفاء ثمن ا مصدر( هو كيفية تمك بائع )ا ه ا إن أهم ما يبحث ع
يته أو أ ظرف طارئ يجول  مشتر أو سوء  ه خطر اعسار أو افلاس ا عقدها، مع ضما

مخاطر هو أن يل لبائع ضمان ضد هذ ا ثمن، أن ما يحقق  ه على ا ك دون حصو ب تزم ا
مطابقة وفي مادة الاعتماد  دات ا لمست بائع  مطلوبة فور تقديم ا قيمة ا شخص بأن يدفع ا
ك ملتزما شخصيا يجب أن يصدر هذا الأخير خطاب الاعتماد، وهي  ب د حتى يكون ا مست ا
ك قد عقد مع الآمر عقد فتح الاعتماد، ويقوم بإبلاغ هذا  ب ية حيث يكون ا ثا مرحلة ا ا

ة ا مدة معي ة  حه بقيمة معي صا ه قد تم فتح اعتماد  مستفيد يخطر بموجبه بأ ى ا خطاب إ
بيع.  متفق عليها في عقد ا دات ا  (2)قاء مست

لمستفيد  وسي  ك ا ب مصدر أو ا ك ا ب د من قبل ا مست حيث يعد خطاب الاعتماد ا
علاقة  تي تحكم ا تزامات ا لحقوق والا ي  و قا معلوم أن الأساس ا هما، حيث أن من ا فيما بي

وسي إلا بعد تمام صدور هذا  مصدر أو ا ك سواء ا ب مستفيد لا يتمتع بأية حقوق ضد ا ا
خطاب بوصفه طرفا أصلا لا  هذا ا ك وفقا  ب يه، ويلتزم ا ى علم من وجه إ ه إ خطاب ووصو ا

 (3)ائبا ولا وكيلا عن عملية الآمر. 

                                                           
ية (1) مد ية ا مسؤو د قسور فهيمة، ا مست مرجع في الاعتماد ا سابق، ا  .66، ص ا

طاهر (2) سابق، بلعيساو محمد ا مرجع ا  .22ص  ،ا

بزايعة،  (3) م ا د رمز سا يةخا و ظور شرعي، )دراسة فقهية قا دية من م مست ى، (الاعتمادات ا طبعة الأو فائس ،ا  دار ا
توزيع، شر وا  .21-22ص ص ، ـ5112الأردن،  ل



فصل الأول: ماهية الا دا مست عتماد ا   

 61 

طبيعة  دراسة ا مستفيد بموجب الاعتماد، و ك فاتح الاعتماد اتجا ا ب علاقة ا ية  و قا ا
ك فاتح  ب تزام ا لا ي  و قا ييف ا ت ى ا مستفيد في خطاب أولا وا  بائع ا ى دراسة حق ا تطرق إ

يا. مستفيد ثا بائع ا  الاعتماد تجا ا

مستفيد مستفيد في خطاب الاعتماد ا بائع ا  أولا: حق ا

ظريات إن خطاب الا ه عدة  مستفيد وضعت بشأ ك تجا ا ب تزام ا ذ يؤكد ا عتماد ا
ذ يمكن  خطاب، ا هذا ا سليم  ي ا و قا ييف ا ت حاول مؤيدها من قريب أو من بعيد إيجاد ا
فاية  ه لا يتوافر على شرط ا ه ولأ عدم امكان تداو اعتبار بأ حال من الأحوال ورقة تجارية 

صدور با ذاتية  بائع فهو خطاب شخصي. ا  (1)سم ا

مستفيد ك فاتح الاعتماد اتجا ا ب تزام ا ي لا و قا ييف ا ت يا: ا  ثا

تين إيجاد تفسير  د محاو مست لاعتماد ا ي  و قا ييف ا ت فقهاء عن ا ثير من ا بحث ا
مستفيد من الاعتماد، وقد تعددت الآراء وت مصرف تجا ا تزام ا ي مقبول لأساس ا و شبعت قا

ت عملية  ما كا ظريات مختلفة، و ة وظهرت  مجال وأعطيت تفسيرات عديدة ومتباي في هذا ا
ظريات  مستفيد وأهم ا ك وا ب عميل الآمر وا د تتم بين ثلاثة أشخاص وهو ا مست الاعتماد ا

اها سابقا. ابة كما شرح غير والإ مصلحة ا ة واشتراط  فا  ا

 

                                                           
دقسور فهيمة (1) مست ية في الاعتماد ا مد ية ا مسؤو سابق، ص ، ا مرجع ا  .62، ا
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. نإ عقاد واجب توافرها لا شروط ا د من حيث ا مست  كيفية سير عملية عقد الاعتماد ا
طلاقا من وجود عقد حيث عقود ا عقد كغير من ا ه وجب توافر شروط شكلية في هذا ا  تجار  أ
ي طرفين، حين / خارجي سابقدو لعمل ب بين ا لجوء  ما كان ا ه  دفع عن طريق أ وسيلة ا

طراف في دول مختلفة يها ا خارجية ضرورة يلجأ إ تجارة ا د في إطار ا مست كان  ،الاعتماد ا
علاقة. ي يحكم هذ ا ك وجود عقد دو    (1) لابد أن يستوجب ذ

تزام هذا الا فيذا  فتح  يتقدم ،وت ك  ب ى ا مشتر بطلب إ بائعا ح ا صا فإذا ما  ،الاعتماد 
ك بمقتضا بإخطار  ب هما عقد فتح الاعتماد ويلتزم ا عقد بي عميل ي ك طلب ا ب قبل هذا ا

لمستفيد خطاب اعتماد دات حيث يرسل  مست ه كما اتفق عليه، وبفحص ا مستفيد  يتعهد فيه  ،ا
خير مبلغا مع هذا ا بضاعةبأن يدفع  ا يمثل قيمة ا مباعة ي متفق عليها. ا دات ا لمست  مقابل 

د مست بيع ،وعليه فإن عقد الاعتماد ا ية سابقة عليه كعقد ا و ي يقترن بتصرفات قا دو  ا
ه. وهذا ما  اجمة ع ها ما هو لاحق ويتمثل في الآثار ا ، وم مشتر بائع وا ذ يتم بين ا ا

فصل من اجمة عن الاعتماد  حساب عملية فتح سيتم دراسته في هذا ا ى آثار ا ، إ د مست ا
. ابرام د مست  عقد الاعتماد ا

د مست مبحث الأول: فتح عقد الاعتماد ا  ا
د من مجموعة ترتيبات وعلاقات تعاقدية ثلاثية  مست ون عمليات الاعتماد ا تت

ا تبعية وارتباط من ا ة ا علاقات في حا طراف، إن بدت هذ ا مقابل ا عملية. فهي في ا حية ا
ز على علاقات تعاقدية أساسية هي ية، إذ ترت و قا احية ا فصلة تماما من ا   :مستقلة وم

دوي-10 بيع ا  .عقد ا
د-10 مست   .عقد الاعتماد ا
10-. د مست  وخطاب الاعتماد ا

د يتطلب توافر شروط مست كركيزة من وجود أطراف  ،مما يجعل فتح عقد الاعتماد ا
شروط  د توافر هذ ا مطلوبة ومطابقتها وع دات ا مست ى ا د إ مست عقد  يمرالاعتماد ا

عملية. د بمراحل سيرورة هذ ا مست  الاعتماد ا

                                                           
جزائربن بريكة فريال،  (1) د في ا مست ة الاعتماد ا قا، مذكرة مكا ماجستير في ا حقوق سعيد يل شهادة ا خاص كلية ا ون ا

جزائر  جزائريوسف بن خدة 0حمدين، جامعة ا  .01، ص ، ا
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د يطلبه بموج مست عميل  ب عقد فتح الاعتماد ا أن يلتزم مباشرة تجا من هو ا
مستفيد، بدفع مبلغ معين أو  كمبيالات مسحوبة عليه في مقابل رهن حياز على  يقبلا

مبحث مطلبين متمثلين في:  ه في هذا ا او ت لبضاعة، مما س ممثلة  دات ا مست  ا
مطلب الأول عقاد ا دعقد : شروط ا مست  الاعتماد ا
ي ثا مطلب ا د  : مراحل فتح عقدا مست  الاعتماد ا
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مطلب الأول: شروط  عقادا د عقد ا مست  الاعتماد ا

د  مست ية إن الاعتماد ا تمويل تعاقدات ذات طبيعة تجارية مستقلة عن أداة مصرفية دو
طراف  متعاقدةهذ الاعتمادات حيث تتعدد بموجبه ا سب ا تي تختلف با ها مزايا الاعتماد ا ة 

، ب د مست ها  اهتماماتحسب ا مراد حمايتها وتأمي ح ا مصا متعاقدة با طراف ا كل طرف من ا
تجارية  عملية ا فيذ ا اء ت تي قد تستجد أث مخاطر ا دات ومد تطابقمن ا هذ  خلال مست

دات:  مست   (1)ا
كه أن يلتزم مباشرة تجا  عميل من ب د يطلب ا مست ه بموجب عقد فتح الاعتماد ا و

يظهر ف مستفيد،  فقهاء ثلاثة ا بية ا د وبتأييد من غا مست لاعتماد ا تعاقدية  علاقات ا ي ا
مستفيد(. بائع )ا ك )فاتح الاعتماد( وا لب مستورد( و عميل )ا قل وهم ا  (2) أطراف على ا

ساس  علاقة بين أطرافوعلى هذا ا يةمالاعتماد ا ا د تقوم على مبدا الاستقلا أن  ست
ك في علاقته مع ب عميل ا ك مستقل عن علاقة  الآمر ا مستفيد، وكذ مستقل عن علاقته با

عميل  مستفيدا مر با مبرم بين كل طرف عن الآخر،  ،ا عقد ا ية ميزة أساسها ا والاستقلا
ك بخلاف  ، وذ د مست ية بعقد الاعتماد ا و قا عملية وا ك يرتبطان في علاقتهم ا ب فالآمر وا

ما شأعلاقة بين الآمر وا ي عقد بيع بسبب ستفيد ت هم.  تجار دو مبرم بي  (3)ا

د مست فرع الأول: أطراف عقد الاعتماد ا  ا
دعقد الاعتميتم  مست قل،طراف أساسية بين ثلاثة أ اد ا ويعتبر كل طرف ملزم  على ا

وفاء باحترام تعهداته و  تزاماتها فقهاءتم تأييدهم من قبل أغلبي هعلى اعتبار أ با عميل  ة ا هم ا
ب فتح الاع مستورد(مر أو طا علاقةهو  تماد)ا ساسي في هذ ا صر ا ع ك فاتح و ا ، ب

طرفين، الاعتماد  وسيط بين ا ىهو ا مصدر( وصولا ا مستفيد )ا هذ  ا تطرق  طراف س كل ا
ها على حدة.  م

 

                                                           
سابق، ص  (1) مرجع ا ، ا د مست ية في الاعتماد ا مد ية ا مسؤو  .00قسور فهيمة، ا

مرجع (2) ، ا د مست تزامات في الاعتماد ا لا ي  و قا ظام ا  .02، ص فسه قسور فهيمة، ا

سابق، صسماح يوسف إسماعيل  (3) مرجع ا  .30 سعيد، ا
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مستورد( ب فتح الاعتماد )ا  أولا: طا
ك في شأن فتح الاعتماد  لب ذ يصدر تعليماته  و ا مع طبيعي أو ا شخص ا هو ا
عميل الآمر، ويتوقف فتح الاعتماد على رضاء من  مستورد أو ا مشتر أو ا د ويسمى ا مست ا
ك بفتح الاعتماد كان  ب ه متى قبل ا عميل على أ ذ يتقدم به ا طلب ا ك فلا يلتزم بمجرد ا ب ا

خطاب الاعتماد. عليه أن يت ها في ا عميل تضمي تي طلب ا ات ا بيا  (1)قيد با

ك  ب يا من ا ن عملية إصدار الاعتماد تشكل تسهيلا ائتما مقتضى عقد عميله، إذ يلتزم و
د الاعتماد مست مستقبل،  ا دفع في ا عميل على ا ظر عن قدرة ا بدفع قيمة الاعتماد بغض ا

ك تحدد سقفا  ب حها فإن إدارة ا تي يتم م تسهيلات ا واع ا لعميل في الاعتمادات من ضمن أ
حها على عدة اعتبارات.  تي يعتمد م  لعميل وا

د  ملاءةأهمها  مست هدف من فتح الاعتماد ا دبية، إذ يكون ا ية وسمعته ا ما عميل ا ا
مال وهو  قد مقابلاهو إيصال مبلغ من ا لبائع ا ا بضاعة  ب يكون  ذ فيأو ثمن ا غا ا

ة أخر  فتح  ،(2) من دو لازمة  تصاريح ا دات وا مست عملية أن يقدم ا عميل في هذ ا وعلى ا
لاعتماد سواء  قد  غطاء ا تعليمات والاتفاق. الاعتماد، ويضع ا  (3)كليا أو جزئيا وفق ا

ك فاتح  ب يا: ا دحساب ثا مست  الاعتماد ا
مادة  ك فاتح الاعتماد وعرفته ا ون  02يسمى ب قا مؤرخ في  18/00من ا أوت  01ا

قروض  0118 وك وا ب ظام ا متعلق ب كا" كل مؤسسة قرض تقوم ا خاص )"تعد ب حسابها ا
ية: بحكم وظيفتها الاعتي تا عمليات ا  ادية با

 موال بصفتها ودائع تج ت مدتها وشكلها؛ كيفمامع من غير ا  كا

 قروض كيفما مدتها وشكلها؛تم  ح ا

 ت صرف وا تشريع؛تقوم بعمليات ا خارجية مع مراعاة ا  جارة ا

                                                           
عال،  (1) يةعكاشة محمد عبد ا دو مصرفية ا عمليات ا ي وا دو تجار ا ون ا قا قاهرة، ا جديدة، ا جامعة ا ، ص 0100، دار ا

013. 

مرجعسماح يوسف إسماعيل،  (2) سابق ا  . 01، ص ا

ي،  (3) يلا مرجعمحمود ا سابق ا  .081، ص ا
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  .دفع ى تسيير وسائل ا  (1)تتو

مادة  ون  001أما ا قا مؤرخ في  11/01من ا متعلق  0111أفريل  01ا قد ا ون ا بقا
رئيسية  عادية وا وية مهمتها ا وك أشخاص مع ب صت أن: "ا قرض ف عمليات وا إجراء ا

مادة  موصوفة في ا ى  001ا ون  000إ قا   (4). "من هذا ا

مر  ك في ا ب مؤرخ في  10/00م يرد تعريف ا مر  08/11/0110ا متمم با معدل وا ا
مؤرخ في  01/11رقم  ك  0101سبتمبر  08ا ى ب تطرق إ ما تم ا قرض وا  قد وا متعلق با ا

ه "مؤ  مادة بأ ص ا جزائر حسب  ويةا مع شخصية ا ية تتمتع با ي ،سسة وط ما  ،الاستقلال ا
محاسبة عمومية ورقابة مجلس ا محاسبة ا   (2). "ولا يخضع لإجراءات ا

ك  ب مستفيد، يتعهد ا عميل وا ك كمؤسسة مصرفية وسيطة بين ا ب يظهر مما سبق أن ا
ه كمبيالات  صفقة أو قبو عميل بدفع قيمة ا دية مسحوبة عليه منبموجب الاتفاق مع ا  مست

بضائع،  طرف ه في دفع ثمن ا ائبا ع لعميل و كا  ك فاتح الاعتماد ب ب مستفيد، فيكون ا ا
مطلوبة من  لشروط ا د من موافقتها  مستفيد ويتأ لبضاعة من ا ممثلة  دات ا مست ويتسلم ا

 . د مست لعقد الاعتماد ا فيذ   (3)خلال موظفيه ت
عميل الآمر  ك مبلغ الاعتماد إضافة يتمكن ا لب بضاعة عليه أن يدفع  من تسليم ا

ذا  ، وا  د مست ك في عملية الاعتماد ا ب متفق عليها، ومن أهم حقوق ا فقات ا فوائد وا ة وا لعمو
ك  لب وفاء بما عليه يجوز  عميل الآمر في ا فذ على  من خلالتقاعس ا دات أن ي مست ا

بضاعة ب اا ن وثائصفته دائ جو صادرة ،  بحر وا شحن ا ه لاق ا ه بموجب اتفاق، فيمك ذ
ب بي غا ن كان ا ها وا  ى ما ها شيء فهو يعود إ ذا فاض من ثم وية وا  و ها با عها واستيفاء ثم

 لا يفيض شيء. 

                                                           
ون رقم  (1) قا مؤرخ في 11/01ا رسمية عدد 0111أفريل  01، ا جريمة ا قرض، ا قد وا ون ا متضمن قا ة  08، ا ، 0111س

 .300ص 

مر رقم  (2) مؤرخ في  10/00ا قرض، 0011سبتمبر  08ا قد وا ون ا متضمن قا جريدة ، ا رسمية رقم ا ة  30ا ، 0110س
معدل 1ص  مر رقم ، ا متمم با مؤرخ في  01/11وا رسمية رقم  0101سبتمبر  08ا جريدة ا قرض ا قد وا ون ا متضمن قا ا
ة  31  .00، ص 0101س

د فهيمة،قسور  (3) مست ية في الاعتماد ا مد ية ا مسؤو مرجع، ا سابق ا  . 01، ص ا
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كون شركة أو شخص  كا فقد  ضرورة أن يكون ي يس با ى أن مصدر الاعتماد  شير إ و
تجار  ون ا قا ية وقوت ائتمان كبيرة، وهذا ما ظهر في تعريف ا ة ما ديه سيو طبيعي 

مادة  د في ا مست لاعتماد ا موحد  مريكي ا اءً 010/3ا مصرف أو أ شخص ب : "تعهد ا
عميل الآمر .. ى وجود مؤسسات ضخمة في على طلب ا مر يعود إ . بقبول سحوبات" وهذا ا

مصارف.  افس ا خارجية وت تجارة ا  (1)أمريكا تدعم ا

مستفيد ثا: ا مصدر ثا   ()ا
تي تستفيد من الاعتماد بإعداد  جهة ا حه، أ ا صا ذ يصدر الاعتماد  طرف ا هو ا

تزام بشروط مطلوبة والا دات ا مصدر  مست مستفيد اصطلاح ا الاعتماد، هذا وقد يطلق على ا
بائع،  كأو ا لب مستفيد أو أن يوجه وهذا يجوز  ى ا يقوم بتبليغه الاعتماد حق  الاعتماد مباشرة إ

مستفيد إذا وجد  (2)لا رجوع فيه.  مستفيد غير أن ا ح ا صا مصدر الاعتماد  ك ا ب ب ا من جا
ما  فة  ه رفض الاعتماد. أن شروط الاعتماد مخا مشتر جاز   (3)اتفق عليه ا

ك من  مستفيد، يزيد ذ عملة في بلد ا وك ا ب فإذا تضمن عقد الاعتماد شرط تعزيز أحد ا
بضاعة  وفاء بثمن ا مشتر في ا يسار حل محل ا ك معروف با ه يتعامل مع ب بائع  ثقة ا

ك ب معزز يعد مجرد وكيل عن ا مراسل أو ا ك ا ب مصدر الاعتماد ولا يمكن اعتبار  فهذا ا
علاقة مشتمل تبقى ا ثلاثــــــطرف رابع    (4)ة. ـــــــة على أطرافها ا

يه من وارد ا ص خطاب الاعتماد ا مستفيد ب ذ يقوم بإبلاغ ا مراسل هو ا ك ا ب ك  فا ب ا
د م مست فيذ الاعتماد ا ى الاعتماد،في ت تز  ما قد يضيف تعزيز ا ذ فيصبح ملتزما بالا ام ا

مصدر و  ك ا ب تزم به ا معزز حيث يحظى هذا الاعتماد بوجود تعهديا ك ا ب ا يسمى با ن من ه
ك فاتح الاعتماد، و  كين )ب مراسل في بلد اب ك ا ب ات ا ان وبضما مزيد من الاطمئ مستفيد( 

دات مست ية قبض قيمة ا  .أوفر بإمكا

                                                           
تزامات في الاعتماد قسور فهيمة (1) لا ي  و قا ظام ا د، ا مست مرجع، ا سابق ا  .01، ص ا

مصرفيةمحمد أحمد زيدان،  (2) فالات ا دية وا مست وقاية من مخاطر الاعتمادات ا دراسات، ا لبحوث وا عربية  دول ا ، مركز ا
جبائية، دراسات ا لبحوث وا عربي  مركز ا ة  ا ممل متحدة، ا  .00ص  ،0110ا

مرجعمحمد أحمد زيدان،  (3)  .00فسه، ص  ا

د، قسور فهيمة (4) مست تزامات في الاعتماد ا لا ي  و قا ظام ا مرجع، ا  .01، ص فسه ا



د مست ي: سير عملية عقد الاعتماد ا ثا فصل ا    ا

 69 

بائع ف با ما يكون ا بيع اوغا بضاعة شخص طبيعيي عقد ا ي أو مصدر ا أو  دو
و )أو  طبيعية مجموعة أشخاص بائع بخطاب (شركةشخص مع ك أن يخطر ا ب ، وعلى ا

واردة فيه بشأن أية  شروط ا حه، ويطلب موافقته على ا صا ه فتح اعتماد  د بأ مست الاعتماد ا
وضع الاعتماد فيذ. إيضاحات أو تعديلات قد يراها لازمة  ت  موضع ا

ه قبض  بائع يصبح بإمكا بداء موافقته من قبل ا وبعد استلام اشعار يخاطب الاعتماد وا 
معزز.  مراسل أو ا ك ا ب دية على ا  (1)مبلغ الاعتماد أو سحب كمبيالات مست

ي: موا شكل ا طراف في ا  ويمكن توضيح دور كل من ا
د(5) شكل رقم مست  : دور أطراف في الاعتماد ا

 
    

 
 
 
 
 
 

مصدر:  ب ا جوا ، أضواء على ا د مست تحصيل ا د وا مست يم، الاعتماد ا أحمد غ
ظرية  سادسة، مصر، ا طبعة ا ، ا بر مكاتب ا تطبيقية، ا واحي ا  .21، ص 0111وا

شكل:   تحيل ا
تسليم. .0 دفع وا هما والاتفاق على شروط وطرق ا تجار بي تعاقد ا ة إبرام ا  اتصالات متباد

 طلب فتح الاعتماد. .0

 الإخطار بوصول الاعتماد. .0

 تبليغ الاعتماد. .1

 
                                                            
وككمال طه، مصطفى  (1) ب تجارية وعمليات ا عقود ا جامعية، مصرا مطبوعات ا  .010، ص ، دار ا

مصدر بائع )ا مستفيد من -ا ا
مستورد الاعتماد( مشتر )ا تماد(فاتح الاع-ا  

ك مصدر الاعتماد ب ك مبلغ أو معزز الاعتماد ا ب  ا

1 
2 

3 
4 
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دات عقد  ي: مست ثا فرع ا دا مست  الاعتماد ا
ك بهدف  دات وذ مست لاعتماد على ا لجوء  ى ا خارجية إ تجارة ا معاملات في ا اعتمدت ا
تي تقوم  د ا مست تصدير، وخاصة في وسيلة الاعتماد ا عملية الاستيراد وا حسن  ضمان سير ا

معتمدة  تسمية ا ضرورية، وهذا يتضح من خلال ا دات ا مست وسيلة.أساس على توفر ا  هذ ا
لشروط  دات واستيفائها  مست دفع حال توفر هذ ا ون ملزمة با وك ت ب ومن ثم فإن ا
وعين  خر وهي على  ة  د من دو مست مطلوبة في مجال الاعتماد ا دات ا مست وتختلف ا

عقد.   (1)إجبارية وأخر إضافية لا يؤثر عدم وجودها في إبرام ا

دات الاجبارية مست جوهرية( أولا: ا  )ا
دات باعتبارها تعد  مست دية على ا مست لاعتمادات ا موحدة  صول ا قواعد وا صت ا

، وهي ثلاث د مست وحيدة في وسيلة الاعتماد ا ة ا دات ضما تجارية، وثيقة مست فاتورة ا : ا
قل. د ا تأمين، مست  ا

تجارية ) .0 فاتورة ا  (Commecial In voiceا

تجارية هي  فاتورة ا فيذ قيمة ا يل اثبات على ت بضاعة، ود ذ يمثل ا ساسي ا د ا مست ا
بيع  ى حد كبير فاتورة ا ، وهي تشبه في تفاصيلها إ مشتر بائع وا ذ تم بين ا بيع ا عقد ا
تصدير تم  خاصة بعملية ا معلومات ا تجارية يتم إضافة بعض ا فاتورة ا عادية، فقط في ا ا

ها ا تجارية"  تجارية )شراء وبيع( تتسميتها "ا لعلمية ا هائي  د ا مستورد مست فعل بين ا مت با
مصدر.  (2) وا

صفقة  مستورد دفع قمة ا ب بموجبها من ا ذ يطا مصدر وا وتصدر بدورها عن ا
بضاعة،  مستورد، تعريف ا يه، اسم ا مصدر إ بلد، ا مصدر، اسم ا فاتورة، اسم ا وتتضمن رقم ا

تفريغ، طريقة كميتها ووزها، سعر  شحن وا ائي ا باخرة، مي ي، اسم ا سعر الإجما وحدة، ا ا
تسليم.  شحن، وا دفع، تواريخ ا  (3)ا

                                                           
حاس عادل،  (1) مرجعبو سابق ا  .10، ص ا

ي،  (2) عم بسيو م مرجعأسامة عبد ا سابق ا  .001 ، صا

فسه (3) مرجع  حاس عادل، ا  .10، ص بو
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عبارات داخل  داخلية أن يتم إضافة بعض ا ها ا ي دول تطلب وحسب قوا ويوجد بعض ا
فاتورة.  مادة  (1)ا تجارية ا فاتورة ا ساسية في ا ات ا بيا صت على هذ ا عراف  01وقد  من ا
ية.  دو تي حررت من أجلها:  (2)ا ظروف ا فواتير وتتحد باختلاف ا  وتختلف ا

مبدئية:   .0.0 فاتورة ا  ( Facture proforma)ا

سا مواصفات ا فاتورة مبدئيا كل ا تجار على أن تتضمن ا عرف ا سية خاصة قد جر ا
سعار( تُطْلَبُ في بعض  عرض، أساس مراجعة ا توج، مدة صلاحية ا م بضاعة )طبيعة ا با
موال من بلد  تحويل رؤوس ا حصول على رخصة استيراد وتعد تبرير  حالات من أجل ا ا
بضاعة  لمستورد بتحويل قيمة ا سماح  بائع( وتطلب من أجل ا مصدر )ا ى بلد ا مستورد إ ا

عملة  صعبة. با  (3)ا

فاتورة  مستورد( وتقفل هذ ا ح )ا صا مصدر(  بائع أ )ا فاتورة من قبل ا تصدر هذ ا
فاتورة من أصل وعدة صور.  رقام وتحرر هذ ا حروف وا ي مسجلا با مبلغ الإجما  (4)با

ظر ملحق رقم   (3)أ
هائية: 1.2 فاتورة ا  . ا

خروج، وتضمن جمركية  بيع وتسمح بتحرير تصريح ا اتج عن عقد ا دين ا تجسد قيمة ا
بضاعة، وتحرر بعملة  ثمن ا حصول على ا د ضرور من أجل ا ها س بضاعة كما أ ا

صعبة.   (5)ا

صلية: 1.2 ق فاتورة ا  . ا
ثر  مستورد معلومات أ بلد ا جمركية  سلطات ا ح ا ها تم وضوح عن تتمثل وظيفتها في أ

ماذج خاصة بها وتُ  ها تحرر على استثمارات و بضاعة، كما أ ح مثل ا صلية، تم ق أَشَر من ا
ها أثر كبير  صلية،  ق ها ا تابعة  ة ا لدو لمشتر حيث تحمل خاتم  ان كبيرا  شهادة اطمئ                                                            هذ ا

ي،  (1) عم بسيو م مرجعأسامة عبد ا  .001، ص فسه ا

شرة  (2) ية. 811ا دو عراف ا قواعد وا  من ا

(1) Dominique pécayer, commerce International : expirten tout securite, crualino, paris, 

2004, p 40. 

مقصود بيان،  (4) يةعبد ا ما شآت ا م محاسبي في ا ظام ا جزائر، ا شر، ا لطباعة وا جامعية   .011، ص 0118، دار ا

فسهة عبأسام (5) مرجع  ي، ا بسيو عم ا م  .001، ص د ا



د مست ي: سير عملية عقد الاعتماد ا ثا فصل ا    ا

 72 

جمركية  لإدارات ا ات وقيمتها، وبصفة خاصة  بيا وصول من حيث صحة ا ة ا في دو
 (1)ضريبية. ا

تأمين )1  (Certificate of Insurance.  وثيقة ا
بضاعة من مكان  قل ا تأمين  ة  ي طمأ مان وا تي تحقق ا دات ا مست تعتبر من أهم ا
تي  خطار ا ة من ا مؤمن ويأخذ على عاتقه طائفة معي تأمين عقد يلتزم بموجبه ا لآخر، وعقد ا

متعاقدين وقوعها ويرغب  ه".يخشى ا مؤَمن   ا
مستوردة  لبضائع ا بحر  تأمين ا ذ يتجسد فيه عقد ا ساس ا تامين هي ا وثيقة ا
وك من حالات عدم  ب وثيقة هي حماية ا هذ ا ساسية  وظيفة ا ية لإثباته، فا و قا وسيلة ا وا

تي تتعلق بأخطار تجارية أو أساسية.  سداد ا  (2)ا

ات م وثيقة عدة بيا تأمين تدرج في هذ ا تي تطبق على مختلف عقود ا عامة ا ها ا
خطر،  تأمين، طبيعة ا تأمين )مبلغ ا متعاقد مع شركة ا ها تملأ من ا ات خاصة بكل مؤم وبيا

عقد(.  تأمين، تاريخ إبرام ا تعويض، تاريخ سريان ا قسط، ا  (3)ا

وثيقة أن يتم تقديم صورة متعددة  تأمين وقبل إصدارها ا من الاعتماد تطلب شركات ا
وثيقة. ذ على أساسه يتم إصدار ا د ا مست  ا

ه يتم عمل  دية أ مست لاعتمادات ا ية  دو عراف ا صول وا ك وحسب ا متبع في ذ وا
لمخازن،  ها  بائع حتى وصو ع بلد ا حظة خروجها من مص بضاعة من  تأمين على مشمول ا ا

تأمي لفة ا ذ سيتحمل ت طرف ا ظر عن ا ى وبغض ا بضاعة لان مرجعه يعود إ ن على ا
مستورد.  مصدر وا مبرم بين ا عقد ا  (4)ا

 

 

                                                           
تجارية وعمليات سميحة قليوبي،  (1) عقود ا وكا ب ثة ،ا ثا طبعة ا قاهرة، ا عربية، ا هضة ا  .201ص  ،0111، دار ا

دية،طارق جمعة سيف،  (2) مست بحر في إطار الاعتمادات ا تأمين ا دية  ا مست وثائق الاعتمادات ا مع دراسة مقارة في ا
جامغير  فكر ا ى، دار ا و طبعة ا معززة، ا دريةعي، ا  .1، ص 0100، الإسك

ي،  (3) عم بسيو م سابقأسامة عبد ا مرجع ا  .031، ص ا

ي،  (4) عم بسيو م فسهأسامة عبد ا مرجع   .011، ص ا
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قل: ) .1  (Billofladingوثيقة ا
وثيقة،  اقلة بإصدار ا شركة ا اقلة، تقوم ا شركة ا مصدر وا قل بين ا تعتبر بمثابة عقد ا

قل وكيفية دفعه وتعتبر  قل وأجرة ا وصول ووسيلة ا اء ا يد من قبل وتبين مي ها تأ أيضا بأ
ة. سفي ابر ا بضاعة في ع اقلة باستلام ا شركة ا   (1) ا

، أو  بر ، ا جو ، ا بحر قل ا ية: ا تا قل ا بضائع يتم بإحد وسائل ا قل وشحن ا إن 
مصدر  ك ا ب مر وباسم ا ون صادرة  با ما ت قل غا عرف أن وثيقة ا حديدية، وجر ا سكة ا با

.الاعتماد  د مست  ا
ية بضاعة،  بضاعة، ويعد وثيقة تمثل مل ذ يثبت شحن ا وحيد ا د ا مست قل من ا وثيقة 

قل ا د ا ها تمثل عقد تملك كما يعتبر س مطلوبة على الاطلاق  دات ا مست بحر من أهم ا
 (2)بضاعة. 

جزائر قرار مؤرخ في  عليا با محكمة ا د على تقد 02/00/0118فقد صدر عن ا يم أ
لاحقة  خسائر ا تعويض عن ا بة با لمطا شحن  يه بتقديم وثيقة ا مرسل إ تبرير على صفة ا ا

اقل.  بضائع واستلامها من ا حيازة ا د  ذ يعتبر وثيقة شحن س ة وا قو م بضائع ا  (3)با

دات الإضافية مست يا: ا  ثا
دات أخر يجب  اك مست ذكر ه سابقة ا دات ا مست ى ا توفرها ضمن ملف بالإضافة إ

فعلي  ية قبل الاستلام ا ما تسوية ا يه في ا د إ ذ يست ساس ا تي تشكل ا د وا مست الاعتماد ا
ة معظمها تعد  ين كل دو مستورد وقوا دات الإضافية حسب بلد ا مست لبضاعة، وتختلف ا

بضاعة. جمارك، وأخر تتعلق بوصف ا دات جمركية تفرضها إدارة ا  مست
 

                                                           
د، أما كلمة  Billحيث أن  Billofladingتم تسميتها  (1) ي فاتورة أو مست د  Ladingتع لمة ع شحن ولا تستخدم هذ ا ي ا تع

طائرات )جويا( يتم تسميتها  سحن على ا  .Airwaybillا

ظر  (2) مادة أ مر رقم  211ا مؤرخ في ، 28/11من ا توب00ا بحر  0128ر ا ون ا قا متضمن ا رسمية عدد ،وا جريدة ا  ا
توبر ،12  .0128 أ

شورة مؤرخ في  (3) بحرية غير م تجارية وا غرفة ا عليا، ا محكمة ا ، مشار 013103ملف رقم  02/00/0118قرار صادر عن ا
جزائر مدعم باجتهادات قض بحر ا ون ا قا ، ا يه في بوبكر سخر جزائر، إ عليا، دار هومة، ا لمحكمة ا ، ص 0118ائية 

081. 
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د .2 مست جمركية: )ا  (Documents douaniersات ا

جمارك من أجل جمركة  تي تفرضها إدارة ا وثائق ا جمركية في ا دات ا مست تتمثل ا
مستورد وتتمثل في:  ى بلد ا دخول إ ها با سماح  بضائع وا  ا

جمركية: .أ فاتورة ا  ا

مستورد، ويحرر هذا  جمركية في بلد ا سلطات ا ثر ا ح معلومات أ وجدت من أجل م
تجارية ولا تتطلب  قيمة ا ون مختلفة عن ا جمارك قد ت د ا مصرح بها  قيمة ا د يكون ا مست ا

ة أو ختم، بل مجرد إمضاء من قبل  شكلية معي فاتورة ا ون هذ ا ي ت مصدرة  شركة ا ا
ة.  (1) مقبو

تعبئة )قائم .ب  (Packig listة ا

تفصيلية، وتظهر أهمية هذ  ها ومحتوياتها ا ة وأوزا مشحو طرود ا قائمة تتضمن أرقام ا
مختلفين حيث  مستوردين ا ى ا دما يتم شحن طرود متشابـــهة إ ين ع لمشاح سبة  قائمة با ا

تسليـــــــم.  فرز وا  (2)تسهل عليهم عملية ا

د شحن أو  طبيعة في حين ع ه يجب تغليفها تبعا  بضائع فإ واع ا وع من أ تصدير أ 
ي يتم تعبئتها  تا ية( وبا ترو سر، أغذية، مواد صلبة، أجهزة إ ل بضاعة )قابلة  ات هذ ا مكو
فة  اتها وخصائصها حتى تصل سليمة وصحيحة وغير تا ظامية تحافظ على مكو بطريقة 

.  لمشتر
ها أهمية ع تعبئة  تجارية قائمة ا فاتورة ا مستورد، فهو امتداد ا وصول في بلد ا د جمارك ا

تغليف وعلى أساسه يتم حجز  ف في ا ص مية وا ها بصفة أساسية، حيث يوضح ا ومكمل 
قل(. طائرة )وسيلة  ة أو على ا سفي مساحة على ا د هام يرعى دائما طلبه  ا تعبئة مست فقائمة ا

 . د مست  (3)في شروط الاعتماد ا

 ذ

 

                                                           
بي،  (1) ديةيوسف جمال عبد ا مست وىالاعتمادات ا طبعة ا اديمي،  ،، ا تاب ا  .30، ص 0111، عمانمركز ا

بييوسف جمال  (2) مرجع، عبد ا  .30، ص فسه ا

ي،  (3) عم بسيو م مرجعأسامة عبد ا سابق ا  .081، ص ا
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شأ: ) م  (Certificate of originج. شهادة ا
تي يتم تصديرها وتصدر من طرف  بضاعة ا يع ا شأ وتص د اثبات موطن وم هي مست
صلي  موطن ا مصدر لإثبات ا مختصة في بلد ا حكومية ا سلطات ا تجارية أو ا غرف ا ا

ظر ملحق رقم ) (1)لبضاعة.   .(0أ
جمركية  تعريف ا تحديد ا اك من يشترطها  غرض من تحريرها من بلد لآخر، ه ويختلف ا
تجات، وقد يطلب  م مستوردة تطبق معاملة خاصة تجا بعض ا ة ا دو ون أن ا كما تطلب 
ع  ظمة تم ين او أ ة وجود قوا مستورد في حا شهادة في إحد متطلبات بلد ا تصديق هذ ا

ة م ة. الاستيراد في دو  (2)عي

قل:  ت  د. وثيقة ا
دول بموجبه يتم  تعليمات بين ا ظيمات، وا ت ه تسهيل تطبيق ا هدف م د جمركي ا مست

معمول بها. جمركية ا تخفيضات ا  ا
بضاعة: .1 متعلقة بتوعية ا دات ا مست  ا

جمركية، كمجموعة  دات ا مست ى ا د بالإضافة إ مست تتطلب عملية الاعتماد ا
دات  مست بضاعة وهي كالآتي:ا وعية ا خر تتعلق ب  ا

جودة: .أ  شهادة ا

اء فتح  ة أث يته إلا إذا تم تحديد اسم هيئة معي بائع تحت مسؤو تحرر من طرف ا
بضاعة.  الاعتماد بتقدير مد جودة ا

فحص: ) .ب  (Inspection Certificateشهادة ا

سعر.  مية وا وعية وا د من ا تي تتأ ملحق رقم )توضع من قبل هيئات مستقلة ا ظر ا أ
0). 

 
 
 

                                                           
Dominique lécnyer, op, cit, p 67. (1)  
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يل: )ج تحا  (Analysis certificate. شهادة ا
ون  تي تحتو على مواد قد ت تجات ا م مواد وا ة من ا واع معي شهادة تخص أ هذ ا
د من مد صحتها  تأ دخول إلا بعد ا ة ا معي سلطات ا ها ا صحة، فلا ترخص  مضرة با

شهادة عن مختبرات وجهات مختصة.  غذائية، وتصدر هذ ا مواد ا ت ا  (1)خاصة إذا كا

 (certificate Vétérinaireد. شهادة بيطرية: )
حوم  ات أول  مر يتعلق بتصدير حيوا ، وتقدم إذا كان ا هي شهادة تقدم من طرف بيطر
متعارف عليها  لمعايير ا تجات  م خ وهي تثبت مد مطابقة هذ ا أو دواجن أو أعلاف... ا

يا.   دو

ك في  مطلوبة في عملية الاستيراد وذ دات ا مست ص على ا جزائر فقد  لمشرع ا سبة  با
ظام  ظام عبارة عن تعليمات من  08/ رقم DGC/ 0111ا متضمن شروط الاستيراد هذا ا ا

وك.  لب جزائر  ك ا  (2)قبل ب

دات مست ث: مطابقة ا ثا فرع ا  ا
واجب توافرها  دات ا لمست ك بفحص هاته بعد ذكرا  ب د يقوم ا مست عقاد الاعتماد ا لا

ة  ن بعد س خارجية  تجارة ا عملية مديرية ا دات، حيث كان يقوم بهذ ا مست أصبح  0102ا
دات  مست ك في جرد ا ب دات، ويتأتى دور ا مست ك من يقوم بمطابقة وفحص هاته ا ب ا

د من مطابق لتأ شروط اوفحصها وتدقيقها  مادة تها ظاهريا  ص ا /أ من 01لاعتماد طبقا 
شرة  ظر ملحق رقم ). 811ا  .(1أ

دات مست  أولا: شروط سلامة ا
ك رفضها، تدور فكر سلامة  ب لا وجب على ا دات سليمة وا  مست ون ا يجب أن ت

مادة  ما جاءت به ا دات طبقا  مست شرة  01ا في اشتراط عدم معارضة  811فقرة من ا
ات مع خطاب  بيا د واحد.ا د آخر أو في مست  الاعتماد أو مع أ مست

 
                                                            

(1)  ، راو د وهيب ا مرجعخا سابق ا  .011، ص ا

سويفي،  (2) ي الأخر مختار ا دو قل ا واع ا بحر وأ قل ا ية وا دو تجارة ا قاهرة، مصطلحات ا ية، ا ا لب مصر ا دار ا ، ا
 .31، ص 0111
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ود خطاب الاعتماد .2 ب دات  مست  مطابقة ا

واردة في خطاب  لشروط ا دات مطابقة تماما  مست د من ا ات كل مست ون بيا ي أن ت يع
ك ان يرفض  ب ك على ا مستفيد هو خطايا الاعتماد وذ ك مع ا ب ه أساس تعامل ا الاعتماد 

دات مست شروط الاعتماد كون ان دور هو  ا مطابقة دون أن يقوم بأ تفسير أو تأويل  غير ا
شحن لا يغطي  د ا د لا يغطي س دات تقديم س مست فحص مثال عدم مطابقة ا ي في ا دور آ

عدم توافر خط ملاحي مباشر.  ها  ما جزء م بحرية وا  رحلة ا  (1)كل ا

دات: .1 مست اقض ا  عدم ت

ك من  ب ى عدم وجود يجب على ا تبا إ دات الا مست تزامه بفحص وتدقيق ا خلال ا
سماء،  تواريخ، ا اقض من حيث ا ت دات ذاتها سواء كان هذا ا مست اقض أو تعارض بين ا ت
ك برفض  ب اقضات مبرر ا ت ميات بحيث يكون تحقق وجود مثل هذ ا عداد، أو ا صفات، ا ا

فيذ الاعتماد. دات وعدم ت مست  ا
ها:عدم  .1 واحد فيما بي د ا مست ات ا  تعارض بيا

حا  اسقة غير متعارضة تجعله صا ات مت د شاملا على بيا يجب أن يكون كل مست
ك  رفض ومثال ذ ى ا ك إ ب ة تضاربها يضطر ا ذ وجد من أجله، ففي حا غرض ا تحقيق ا

مشحو  بضاعة ا د شحن يبين أن ا صب خطاب الاعتماد على وجوب تقديم س ة في أن ي
بضاعة أفرغت من على سطح  فسه على عبارة تفيد بأن ا د  مست ن يحتو ا ابر و ع ا

ة. سفي  (2) ا

 

 

 

 

 
                                                            

قاهرة (1) لفكر الإسلامي، ا مي  عا معهد ا دية، ا مست دين، الاعتمادات ا دين إسماعيل علم ا  .0031، ص 0110، محي ا

دات غير مطابقة ياسر أبو حمور، (2) ك مست ب مترتب على قبول ا جزاء ا مجلد ا ردن، ا وك في ا ب عدد  ،01، مجلة ا ا
رابع  .20ص  ،0111، ا
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مبادئ يا: ا دات ثا مست واجب مراعاتها في مطابقة وفحص ا  ا
معرفة  .أ يه  مقدمة إ دات ا مست ظر خارج ا دات ا مست ك في عملية فحص ا ب يضع على ا

يس  لمستفيد و مرسل  دات مع خطاب الاعتماد ا مست لاعتماد بل عليه مقارة ا مد مطابقتها 
تفسير.  تقدير أو ا ك سلطة في ا ه في ذ بيع ودون أن يكون   (1)عقد الاعتماد أو شروط عقد ا

شرة 01قررته  وهذا ما يقرر  811/أ من ا تقديم  ك أن يفحص ا ب صها "يجب على ا ب
ها تشكل تقديما  ت تبين أو لا تبين في ظاهرها أ دات وحدها ما إذا كا مست على أساس ا

 مطابقا".
يس تطابق  .ب خطاب الاعتماد تطابقا تاما و دات وما جاء با مست تطابق بين ا يجب أن يكون ا

ون ا ت مطابقة مع شروط الاعتماد من تقريبيا، وت دات مطابقة كما سبق وأن ذكرا إذا كا مست
اقضة. ون مت اتها وان لا ت مقدمة وطبيعتها ومصدرها وبيا سخ ا  حيث عدد ا

مادة  ص ا ون ظاهريا ولا ي 01ج. حسب  مطابقة ت ذكر فإن ا فة ا قصر بكلمة ظاهرها سا
ك يضاهي  ب ما يقصد أن ا ى سطحية وا  د أ ظاهر مع شروط الاعتماد دون مع مست متن ا

ه يقوم  رفضها وعليه فإ لبحث عن سبب  اصر خارجية  ى ع موجهة فيه إ عبارات ا تجاوز ا
تزوير واضحا.  دات إلا إذا كان هذا ا مست ية من حيث تزوير ا فحص دون مسؤو  با

تخفف من اءات  ه ترد عليه بعض الاستث مبدأ فإ  حدته وهي: ورغم صرامة هذا ا
  ى مثل مؤثرة في مع خطاء الإملائية غير ا تغاضي عن بعض ا  MASHINEا

 .MACHINEو

  دات لاحتوائها على مختصرات متعارف عليها مثل مست تشدد في رفض ا عدم ا
ي  دو بيع ا بدلا من  FOB ،L/Cبـــ  FREEONBORDاختصار ا

LETTEROFCREOIT. 

 
 

                                                           
مصرية رقم  (1) قض ا ة  001قرار محكمة ا د سعيد أحمد شعلة  00/01/0120 ق جلسة 08س ، ص ص 0111ورد ع

020-020. 
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تي يجب  لمدة ا سبة  دات فيها هي وأخيرا با مست ك فحص ا ب كي  3على ا أيام عمل ب
ص مادة  ل شرة  01تلي يوم تقديم وهذا طبقا  ت ـــــن كبعد أ 811من ا أيام في ظل  2ا

ش  (1) .311رة ـــــــــــا

د مست ي: مراحل إبرام عقد الاعتماد ا ثا مطلب ا  ا
بيع وتعهد فيه  مشتر عقد ا د يمر بمرحلتين وتبدأ عقب إبرام ا مست إن فتح الاعتماد ا
تي  شروط ا بائع با ح ا صا ه أن يفتح اعتمادا  با م ك طا ب ى ا ه يتوجه إ بفتح الاعتماد، فإ

ب ك كي يقبل ا ب ى ا موجه إ مشتر في طلبه ا تي يذكرها ا بائع وا ائع اتفق هو عليها مع هذا ا
اشئة  تزاماته ا فيذ ا فذ ت ه ي ك طلب الآمر وبفتح الاعتماد فإ ب دما يقبل ا بيع، وع من عقد ا

ذ لا  بيع ا ك بعقد ا لب ها، لا علاقة  مبرم بي شأ أما الآمر من عقد الاعتماد ا تزاما عليه هو  ا
بيع على شروط طراف قد اتفقا مسبقا في عقد ا ا ويكون ا و ه به قا مبيع أو  صلة  بيع وا ا

بائع بأمر  ، فيقوم بعدها ا د مست دفع وهي الاعتماد ا ه اتفاقهما على أداء ا خدمة، وم أداء ا
ة بتقديم استمارة خاصة  حا ك في هذ ا ب مصدر بفتح الاعتماد، حيث يقوم ا ك ا ب كه وهو ا ب

مشترين وتس بك يضعها تحت تصرف ا خاص با ظام ا ة في  مى هذ الاستمارة وهي عادة مدو
 .Message Swift  بــ

رسائل ) ظام تبادل خاص با عضاء، وتعد هذ Télématiqueوهو  دول ا ( بين ا
ه  ( كما أن استعما ثر توفير )اقتصاد ه أ س كما أ تل ة ودقة من ا ثر سرعة ومرو شبكة أ ا

وقت.  خطاء ويضمن ربح ا وقوع في ا تفاد ا  (2)يؤد 

فتح اعتماد م توظيف وهو و د يتطلب إجراءات مسبقة عن فتحه وأهمها عملية ا ست
ي على  و قا تصديق ا توطين وا خارجية وتتعلق عملية ا تجارة ا إجراء سابق في كل عملية في ا
ظام  خارجية تمارس من طرف  لجارة ا صرف و مراقبة ا ية  خارجية هو تق تجارية ا عمليات ا ا

جمارك يعتب ح ا كي ومصا ب زامي.ا  ر إجراء ا

                                                           
مصرية رقم  (1) قض ا محكمة ا ة  001قرار ا مرجعورد عن سعيد أحمد شعلة،  00/01/0121ق جلسة  08س سابق ا ، ص ا

002. 

سابق بن بريكة فريال، (2) مرجع ا  .31-31ص  ، صا
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ظام رقم  توطين با ظم عملية ا جزائر فقد  تشريع ا مؤرخ في  12/10أما فيما يخص ا ا
حسابات  0112فيفر  10 خارج وا تجارية مع ا معاملات ا مطبقة على ا قواعد ا متعلق با وا

صعبة. عملة ا  با
مادة  ص ا توطين في فتح ملف يسمح  01حيث ت ه "يشتمل ا ه على أ حصول على م با

دات  مست ملف مجموع ا تجارية ويجب أن يتضمن ا لعملية ا معتمد  وسيط ا توطين من ا رقم ا
ملحق  تجارية كما هو في ا عملية ا متعلقة با  .8ا

فرع الأول: مرحلة تبليغ الاعتماد د ا مست  ا
كيقوم  لاعتماد ب مبلغ  د  ا مست  ىإبإصدار الاعتماد، ويرسل خطاب الاعتماد ا

لاعتماد مصدر  ك ا ب تزامات كل من ا ا الاخطار بحقوق وا مستفيد مباشرة متضم د  ا مست ا
ه مستفيد م  .وا

لمستفيد  وسيط  ك ا ب مصدر أو ا ك ا ب د من قبل ا مست حيث يعد خطاب الاعتماد ا
معلو  هما، حيث إن من ا علاقة بي تي تحكم ا تزامات ا لحقوق والا ي  و قا ساس ا م أن ا

وسيط إلا بعد تمتم صدور هذا  مصدر او ا ك سواء ا ب مستفيد لا يتمتع بأية حقوق ضد ا ا
ائبا  خطاب بوصفه طرفا لا  هذا ا ك وفقا  ب يه، ويلتزم ا ى علم من وجه إ ه إ خطاب ووصو ا

 (1)ولا وكيلا عن عميله الآمر. 

ه شاء  :ويعرف خطاب الاعتماد بأ عميل بإ طلب ا ك استجابة  ب ذ يصدر ا صك ا "ا
ه بمقتضاها  تي يمك شروط ا مستفيد وا مر حق ا عميل ا قلا عن طلب ا الاعتماد محددا فيه، 

حق حصول على هذا ا  ."ا
مستفيد، فقد وجب أن  ك وا ب وحيد في علاقة ا ساس ا ما كان خطاب الاعتماد هو ا و
اصر هي مدة صلاحية  ع علاقة وهذ ا تي تبين حدود هذ ا ساسية ا اصر ا ع يتضمن ا
واجب  دات ا مست مستفيد وا فيذ الاعتماد واسم ا مبلغ وصفة الاعتماد وكيفية ت الاعتماد، وا

 (2)قديمها. تقديمها وكيفية ت

                                                           
بزايعة،  (1) م ا د رمز سا ظور شرعيخا دية من م مست ية(، الاعتمادات ا و ى، ، )دراسة فقهية قا و طبعة ا فائسا  دار ا

توزيع شر وا ردن، ل  .21-81، ص ص 0111، ا

،قسور فهيمة،  (2) د مست تزامات في الاعتماد ا لا ي  و قا ظام ا مرجع ا سابق ا  .12، ص ا
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مطلوبة في خطاب الاعتماد  دات ا مست مستفيد أن يقوم بتقديم جميع ا بحيث يجب على ا
لمستفيد  ذ يفي  ك ا ب لا فقد حقه بموجب الاعتماد، وأن ا لا فقد حقه بموجب الاعتماد، وا  وا 

ية.  لمسؤو فسه  دات يعرض   (1)مقابل مست

مستفيد  د معين من ا دما يطلب تقديم مست ه وع د لا قيمة  مست ن ا فعليه أن لا يدفع 
د مطلوب  لعميل أو أن اشتراط تقديمه غير عملي او غير معقول، كون أن أ مست سبة  با
تأمين عليها، بيان  بضاعة ا عميل الآمر ويستهدفها كشحن ا ة يدركها ا يثبت غايات معي

 أوصافها أو كميتها.
عادات  ت ا و كا د آخر غير مطلوب في الاعتماد، حتى  ه تقديم مست كما لا يجوز 
ه يتعامل على أساس  عادات و هذ ا ك  ب ه يفترض جهل ا تجارية تجيز تقديمه  عراف ا وا

تي تمثلها.  بضائع ا دات فقط دون ا مست  (2)ا

د مست عقد اعتماد ا فيذ  ي: مرحلة ت ثا فرع ا  ا
مصدر وفيها  ك ا ب ى ا مطلوبة إ دات ا مست مورد بتقديم ا مورد بتقديم ا بائع ا يقوم ا

طريقتين الآتي  فيذ خلال هاتين ا ت ذ أصدر كتاب تبليغ في الاعتماد، ويتأتى ا لاعتماد ا
 ذكرهما:

دفع فيذ با ت  أولا: ا
دفع وقد يكون  ظير ا دات  مست ه متى تضمن الاعتماد شرط ا فوريا أو  ويعتمد على ا

قيد في  قدا أو با فور لا يثير أ أشكال سواء تم  دفع ا مستفيد أو عن مؤجلا، وا حساب ا
شيك، هذا  طريق ا اك طلة واحدة يمكن فيها  ك فأن ه لب دات  دفع يستلزم تقديم مست ذا كان ا وا 

د  رغم من تخلف س لمستفيد با د  مست خير أن يقوم بدفع قيمة الاعتماد ا شحن، اهم وثيقة ا ا
مقدم،  دفع ا ك متى تضمن خطاب الاعتماد شرط ا د على الاطلاق، وذ مست في الاعتماد ا

حمر " مستفيد على Red Clause creditاو ما يعرف بشرط مداد ا " إذ يتحصل بموجبه ا
مطلوبة. بضاعة ا لحصول على ا ه  لتمويل  فذ  م ك ا ب ية من ا  دفعات ما

                                                           
خير،  (1) دجو أبو ا مست متعارضة في الاعتماد ا ح ا مصا ك وا ب حقوق، ا ، كلية ا تجار ون ا قا ة دكتورا في ا ، رسا

 .001 ص، 0110- 0111جامعة عين شمس، مصر، 

دين عوض،  (2) مرجععلي جمال ا سابق ا  .010، ص ا



د مست ي: سير عملية عقد الاعتماد ا ثا فصل ا    ا

 82 

سبة  مفتوح لأما با مستفيد لا يحصل فيه على مبلغ الاعتماد ا مؤجل، فإن ا دفع ا
مطلوبة  دات ا مست ل ا رغم من تقديمه  حه با ك حيث صا ذ محدد  حل ا ك، حتى يحل ا لب

ذ يجعل  مر ا ، ويكون قد اطلع عليها ا مشتر اء ا ب قد وصلت مي غا بضاعة في ا ون ا ت
ح ا صا مؤجل شرطا  دفع ا كه بعدم من ا ى ب مر إ ه حق إصدار ا ه  ه يخو ك  ، ذ مشتر

دفع  ك ا ب م يستجب ا وعا ووصفا وكمية فإن  دات  لمست بضاعة  د من عدم مطابقة ا متى تأ
تيجة  ، وبا ية وحد مسؤو ه يتحمل ا دات فإ مست بائع بتزويد ا د ثبوت غش ا الآمر عميله ع

رجوع على الآمر بما  فاتح في يفقد حقه في ا ك ا ب ية ذاتها يتحملها ا مسؤو لمستفيد وا وفا 
وسيط، وثبت عدم  ك ا لب ك  لمستفيد أو إصدار أمرا بذ حساب  غ على ا دفع مبا ة تعجيله با حا
محدد في خطاب  تعليمات عميله الامر ا لبضاعة إذ يعد متجاوزا  دات  مست مطابقة ا

 (1)اد. ـــالاعتم

فيذ  ت يا: ا قبولثا  با
قبول ويقصد به  ظير ا دات  مست قبول، إذا تضمن الاعتماد شرط ا فذ الاعتماد بطرق ا ي
فيذا  بائع عليه ت تي سيسحبها ا سفتجة ا مؤيد( بوضع توقيعه على ا فاتح )أو ا ك ا ب تزام ا ا

ك، او خلال م ذ مطلوبة وبشرط تقديمها في تاريخ محدد  دات ا مست دة لاعتماد في مقابل ا
ون سفتجة مستحقة  لقبول محددا بتاريخ معين وقد ت م يكن تقديمها  صلاحية الاعتماد إذ 
ك  ب جل، ويلتزم ا ن استحقاقها يكون مضافا  لقبول و ك، وتقدم  ب ها من ا وفاء فور قبو ا

ت  مصدر إذا كا ك ا ب تزام ا فس ا مؤيد ب عميل الآمر، أو اا سفتجة مسحوبة عليه أو على ا
مصدر  مسحوب عليه آخر أ ك ا ب ب ا ى جا مستفيد إ ه يصبح ملتزما شخصيا أما ا ك  ذ

ها  ن متى قا يه و مستفيد، إذا قدمها إ تي سحبها ا سفتجة ا مبلغ فلا يلتزم بقبول ا ك ا ب أما ا
سفتجة  ك على ا ب تزاما صرفيا في ذمته، وبتوقيع ا شئ ا قبول ي ن ا وفاء،  تزام با أ –ا

ها با ما  -قبو ه غا د تاريخ الاستحقاق، ويلاحظ أ سفتجة ع فيذ الاعتماد وتدقع قيمة ا تهي ت وي
ه أن يقدم  كه عادة، كما  د ب سفتجة  ى خصم ا مستفيد قبل حلول أجل الاستحقاق إ يسعى ا

ية. ت إذ  لغير متى كا                                                             (2)بتظهيرها 
حليم،  (1) ي خاصسعد عبد ا و ظام قا دية  مست يل شهادة ماجستير، الاعتمادات ا ون أعمال، كلية  ،مذكرة  تخصص قا

سياسية، جامعة علوم ا حقوق وا ، ا تور ة،  الاخوة م طي  .00-00، ص ص 0110/0110قس

حليم،  (2) مرجعسعد عبد ا  .03-01، ص ص فسه ا
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تزام  فسه هو ما مد ا ذ يطرح  سفتجة إن قام والإشكال ا وفاء بقيمة ا ك با ب ا
فذ بقبول  ه إذا كان الاعتماد ي صل أ لقبول؟ ا مستفيدين بتظهيرها أو خصمها قبل تقديمها  ا
ك فإن  ذ ستفيد معين و ح  صا شئ حقا إلا  صل، لا ي جة، فإن خطاب الاعتماد بحسب ا سف ا

سفتجة، إذ يعتبر م تظهير ا تقل با حق يمكن أن ي حق هذا ا تظهير ا ن هذا ا قابل وفائها و
م يقبل هذ  ك  ب ما أن ا ه، طا ول م مستفيد ا ك قبل ا لب تي  دفوع ا خطاب من ا اشئ عن ا ا

دفوع. سفتجة من ا  ا
خصم فيذ با ت ثا: ا  ثا

خصم مادة  ا تداول كما جاء في ا د  10ا س موحدة فقرة بــ من ا عادات ا قواعد وا من ا
ك...". ه بذ مرخص  ك ا ب دات بمعرفة ا مست ة أو ا مبيا ي سدادا قيمة ا ث: "يع ثا  ا

ك  ب ى ا دات إ مست بائع مع ا تي يقدمها ا سفتجة ا خصم إذن يتم بخصم ا فالاعتماد با
وسيط، ح فاتح أو ا فاتح أو ا ك ا ب تي يمكن أن تسحب على ا سب ما حدد عقد الاعتماد. وا

د الاطلاع أو  ون مستحقة  ما يريد في الاعتماد وقد ت ، تبعا  مشتر وسيط أو ا ك ا ب ا
ة،  مبيا فاتح هو من قام بخصم ا ك ا ب خيرة إذا كان ا ة ا حا جل وفي هذ ا مضافة 

دات و  مست ه يحتفظ با صل أ م يوفي هذا فا سفتجة فإذا  لمشتر حتى يوفي قيمة ا لا يقدمها 
ية.  ي ا لاحقين حس حاملين ا مستفيد، وا بائع ا رجوع على ا ك ا لب خير بها فليس   (1)ا

مستفيد بموجب خطاب الاعتماد، وهذا  هائي أمام ا ك ا ب تزام ا رجوع هذا ا أساس عدم ا
مادة  دته ا عمن  1ما أ قواعد وا موحدة ا فقرة،ادات ا صت: 7أ. ا "إذا كان الاعتماد يوفر  حيث 

مقدمة تحت  مستفيد ا دات أو سحوبات ا مست متداول أن يدفع قيمة ا بك ا تداول على ا ا
حكم ذاته  ا ا ية"، وه ي ا مبيالات حس ساحبين، أو حاملي ا رجوع على ا الاعتماد بدون حق ا

تزامه هو  ما أن ا ة طا مبيا مؤيد إذا قام بخصم ا ك ا ب طبق على ا فاتحي ك ا ب تزام ا  ذات ا
فسها في فقرتها ب/ مادة  يه ا معزز الاعتماد ان  1وهذا ما أشارت إ ك ا ب ها: "على ا بقو

مسحوبة  مبيالات ا ية. ا ي ا ساحب أو حاملي كمبيالات حس رجوع على ا يتداول دون حق ا
س ساحب ا ذا خصم ا مقدمة تحت الاعتماد" وا  دات ا مست مستفيد أو ا جل من ا محررة  فتجة ا

خاصم في  ك ا لب مؤيد، يكون  ك ا ب ك فاتح أو ا ب ك غير ا ب د ا دات  لمست مصاحبة  وا
ضمان على  مسحوب عليه، أن يرجع با سفتجة أو عدم دفعها من قبل ا ة عدم قبول ا                                                            حا

حليم،  (1) مرجعسعد عبد ا  .02-08فسه، ص ص  ا
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ع قواعد ا تي يقوم بها ا خاصم غريب عن الاعتماد، فتخضع عملية ا ك ا ب ا ا ساحب  امة، ا
لخصم  ا  ك معي ب ن إذا كان هذا ا مسحوب عليه،  خصم يتم بشرط وفاء ا وهي تقضي بأن ا
عميل الآمر( بقيمة  مسحوب عليه )ا ة عدم وفاء ا ه في حا مؤيد فإ فاتح، أو ا ك ا ب من طرف ا
حول، وعلى أساس عقد  مؤيد بحسب ا فاتح أو ا ك ا ب رجوع على ا ها ا ه يحق  سفتجة، فإ ا

قيمة الاعتماد.  وفاء  قطعي با هائي وا كين ا ب تزام ا متضمن ا     (1)الاعتماد ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            

شرة  (1) عراف 811ا دية. ا مست لاعتمادات ا موحدة   ا
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اجمة عن ا ي: الآثار ا ثا دمبحث ا مست  عقد الاعتماد ا
تعاقدية  علاقات ا ية بين أطراف ا و د عدة علاقات قا مست شأ عن ابرام عقد الاعتماد ا ت

عميل الآمر  مستفيد–ا شأ -ا ك فأطراف الاعتماد تربطهم علاقات تقوم على أسس مختلفة ت ب ا
هم. ة فيما بي ات متباد ك ضما  بذ

واجب  ون ا قا ها خلاف مما يجب توضيح ا تج ع تزامات ي د الاخلال بإحد هذ ا ع
خارجية بين أطراف من د تجارة ا ية في ا دو بيوع ا ه يهتم بتسوية ا تطبيق، وبما أ ول مختلفة ا

ى وضع قواعد  تي تحكمه، هذا ما أد إ م ا محا ين وا قوا ى تباين واختلاف ا فقد يؤد بدور إ
. د مست قضاء الاعتماد ا ه ا تج ع ذ قد ي ه وا ي  و قا ساس ا  خاصة بها تعد ا

( الآمر  مشتر عميل )ا تزامات ا مطلب الأول: ا  ا

د اما يجعل عملية الاعتماد  مست ا كوسيلةا مقارة  ثر أما خارجية با تجارة ا دفع في ا
د حيث ان  مست تي تترتب على عقد الاعتماد ا تزامات ا خر هو الا دفع ا مع وسائل ا
ة فيما  تزامات متباد ك ا شأ بذ أطراف الاعتماد تربطهم علاقات تقوم على أسس مختلفة، ت

مستفيد عق تزام الآمر اتجا ا هم، فأساس ا فاتح بي ك ا ب تزام ا هما، أما أساس ا مبرم بي بيع ا د ا
فيذ  ت تزامات تشمل كل مراحل ا اتج عن خطاب الاعتماد وهذ الا مستفيد فهو  الاعتماد اتجا ا

ية: تا فروع ا د وهذا ما سيتم تعرف عليه من خلال ا مست  لاعتماد ا

عميل الآمر تزام ا فرع الأول: ا  ا

ب عقاد عقد ا ها بعد ا تزامات م مستورد( عدة ا عميل الآمر )ا ي تقع على عاتق ا دو يع ا
ه إلا  عدول ع لاعتماد أو ا مصدر، وعدم جواز تعديله  بائع( ا مستفيد )ا ح ا صا فتح الاعتماد 
ك  لب مصدر أن يدفع  ك بفتح الاعتماد يلتزم ا مستفيد وكذ مستفيد، وهذا في مواجهة ا بموافقة ا

اتجة عن عملية فتح الاعتماد. قيمة الاعتماد عباء ا يفه وجميع ا ا  (1) وكذا ت

 

                                                           
سعيد (1) مرجع، سماح يوسف إسماعيل ا سابق ا  .33، ص ا
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عدول عن أوامر مستورد بفتح الاعتماد وعدم ا تزام ا  أولا: ا

مصدر، وبمجرد فتح هذا  ح ا صا ك من أجل فتح الاعتماد  ب ى ا عميل إ دما يتقدم ا ع
تي وردت وامر ا عدول على ا مستورد عدم ا خير وجب على ا ك قبل  ا في فتح الاعتماد وذ

تزاماته  فيذ لا مصدر أو عدم ت ية ا تهاء مدة صلاحية الاعتماد حتى بوجود عذر مثلا سوء  ا
بيع شروط عقد ا ظ) .وفقا   )77ملحق رقم  رأ

مستفيد بمجرد تقديم  ك اتجا ا ب ذ يقع على ا بات ا قطعي وا تزام ا ى الا ك إ ويعود ذ
دات، واستقلال  مست ثقة في ا محافظة على ا ي عن عقد الاعتماد، وكذا ا دو بيع ا عقد ا

عميل على أوامر  ص على إبقاء ا ية ت دو عراف ا قواعد وا خارجية وكذا ا تجارية ا معاملات ا ا
 طيلة صلاحية الاعتماد.

ه اتجة ع مصاريف ا غطاء ودفع قيمة الاعتماد وا عميل بتقديم ا تزام ا يا: ا  ثا

مقابل فهو ملتزم اتجا يلتزم  مستفيد وفي ا تعليمات في مواجهة ا عميل بعدم تغيير ا ا
اك عدة  عملية وه معلقة بهذ ا مصاريف ا غطاء ودفع قيمة الاعتماد وكذا ا ك بتقديم ا ب ا

ها: فوائد إذا تمت تغطية  مصاريف م ة الاعتماد، وا رسائل، وكذا عمو ملف ا مصاريف دراسة ا
تغطية جزئية أو كلية.الاعتماد من  ت ا ك سواء كا ب  قبل ا

ي:   .أ ما غطاء ا ك بطلب غطاء الاعتماد قبل فتحه من أجل ضمان قدرة تقديم ا ب يقوم ا
غطاء من مستلزمات الاعتماد فقد يثق  ن لا يعتبر تقديم ا عميل على تسديد قيمة الاعتماد  ا

طيبة و  تجارية ا سمعة ا ك في سمعة عميله بسبب ا ب لعميل، ويتفق معه على ا ي  ما مركز ا ا
مكشوف.   (1)فتح الاعتماد على ا

لمستفيد قيمة الاعتماد:   .ب ك بتسديدها  ب ذ قام ا عميل الآمر أن يدفع قيمة الاعتماد ا على ا
عميل  ك على ا ب لعميل، وقد يشترط ا ك حقق الائتمان  ب ي فا تا بمقتضى فتح الاعتماد وبا

حسابه قيمة الاعتماد زائد قيمة إضافية من أجل تغطية مصاريف الاعتماد الآمر أن يضع في 
اك  ك أما إذا كان ه ب ول مرة مع ا عميل يتعامل  صرف إذا كان ا ية تغيير أسعار ا وكذا إمكا

ه تغطية قيمة الاعتماد كليا أو جزئيا. خير يؤمن  ك فهذا ا ب                                                             تعاملات سابقة مع ا
ي،  (1) يلا مرجعمحمود ا سابق ا  .203، ص ا
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يف:  ا ت فوائد وا ي يقع على بإج. ا تا ك تغطية الاعتماد بصورة كلية أو جزئية با ب مكان ا
عميل  تغطية، كما يقع على ا اتجة عن عملية ا فوائد ا عميل بدفع قيمة الاعتماد وا عاتق ا
سبة مئوية من قيمة  ون  با ما ت اتجة عن عملية فتح الاعتماد وغا ة ا عمو الآمر دفع ا

ا ت مراسلات، الاعتماد بالإضافة على ا ملف، ا تي تتمثل في حقوق دراسة ا خر وا يف ا
خ.   (1)...ا

ه على أ بضاعة بما أ تصرف في ا ه ا عميل بدفع الاعتماد جاز  م يقم ا ما إذا 
بضاعة ويقوم  فذ على ا مرتهن في دائن ا شحن فهو يعتبر كا د ا خصوص س دات با مست ا

 (2)ببيعها من أجل استيفاء قيمة الاعتماد. 

مستفيد بائع/ ا تزام ا ي: ا ثا فرع ا  ا

ك إ ب لمستفيد، يرتب في ذمة ا رسال خطاب الاعتماد  د وا  مست لاعتماد ا ك  ب صدار ا
فيذ  قيام بت حق عليه ا بائع من هذا ا ي يستفيد ا مستفيد، و مصلحة ا تزاما شخصيا ومباشرا  ا
د إبرام  بي ع مستفيد يعتبر أج رغم من أن ا خطاب فبا صوص عليها في ا م شروط الاعتماد ا

صادرة في خطاب الاعتماد وكذا تسليم عقد الا تعليمات ا فيذ ا مستفيد وحب عليه ت عتماد فا
ك.  لب دات  مست  (3)ا

تعليمات فيذ ا  أولا: ت

فذها حرفيا ومن اهم هاته  صادرة في خطاب الاعتماد وي وامر ا تزام با مصدر الا على ا
بضاعة وش قيام بإرسال ا دات وا مست تعليمات هو تقديم ا حصول على ا ها، ومن اجل ا ح

ية.  دو بيوع ا متفق عليه في ا عرف ا تأمين حسب ا قيام بإبرام عقد ا ك ا سحن كذ  (4)شهادة ا

 

                                                           
ي،  (1) يلا مرجعمحمود ا سابق ا  .202، ص ا

دين عوض،  (2) مرجععلي جمال ا سابق ا  .122، ص ا

سعيد،  (3) مرجعسماح يوسف إسماعيل ا سابق ا  .113ص  ،ا

مادة  (4) شرة  23ا دية.000من ا مست لاعتمادات ا موحدة  عراف ا صول وا ة ا  ، مدو



د مست ي: سير عملية عقد الاعتماد ا ثا فصل ا    ا

 88 

دات مست تزام بتقديم ا يا: الا  ثا

واردة في  دات ا مست خطاب الاعتماد بتقديم جميع ا ه  مستفيد بعد قبو يقع على عاتق ا
ها ت قولخطاب الاعتماد على أساس أ حيازة في م ها وقف قاعدة ا بضاعة وأ أ أن  (1) مثل ا

ها في مدة  بغي عليه إرسا شحن وي د ا حائز على س ه هو ا و بضاعة  حائز على ا ك هو ا ب ا
قص فيها. ك  ب دات إذا لاحظ ا مست مال ا  صلاحية الاعتماد، وكذا عليه است

دات  مست ون ا ما ورد في الاعتماد وأن ت دات مطابقة  مستفيد بتقديم مست ويلتزم ا
د  بضاعة كميتها، جودتها، سعرها، موضوع س وعية ا خص في  سة وبا متطابقة ومتجا

قل.  تأمين، ا شحن، ا  ا

لا كان  دات، وا  مست بضاعة على جميع ا خاصة با معلومات ا فس ا فلابد من وجود 
ك رفضها والاعتراض عليهبإمكان  ب ا  (2) ا،ا خطأ ه فيذ الاعتماد بسبب ا ي عدم ت تا وبا
جسيم.  ا

دات في خارج الآجال  مست لمستفيد ا دما يقدم  ك أن يرفض الاعتماد ع ب كما يمكن ا
دقة في تقديم  حذر وكذا ا مستفيد توخ ا ي فعلى ا تا هاية صلاحية مدة الاعتماد وبا تعاقدية و ا

مست ه الاستفادة من الاعتماد في أسرع وقت ا ى  ية حتى يتس و قا دات صحيحة في الآجال ا
 ممكن.

لاعتماد مصدر  ك ا ب تزام ا ث: ا ثا فرع ا  ا

مر  سبة  ثمن وبا ه على ا لمستفيد تحقيق غايته بحصو د  مست يضمن الاعتماد ا
ك بدور ومن خلال  ب ها، وا د وصو بضاعة ع ضرورية لاستلام ا دات ا مست ه على ا بحصو
عقد مع  ، فبمجرد إبرامه ا د مست لاعتماد ا فيذ  اء ت غايتين أث ى تحقيق هاتين ا مهامه يهدف إ

بته بتقديم الآمر يتر  عقد ومطا مستفيد بوجود هذا ا ك فاتح الاعتماد إبلاغ ا ب تب على ا

                                                           
ي،  (1) يلا مرجعمحمود ا سابق ا  .210، ص ا

مرجععلي جمال عوض،  (2) سابق ا  .171،177ص،، ص ا
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دين  لمستفيد قيمة ا تدقيق فيها مقابل دفعه  د من مطابقتها با تأ ضرورية وا دات ا مست ا
مر. دات بدور  مست خير بتسليم ا ك في ا ب يقوم ا مستحق،   ا

فتح ضرورية  قيام بالإجراءات ا لمستفيد أولا: ا  لاعتماد وتبليغه 

 فتح الاعتماد: .2

تي تقدم  ك يملأ الاستمارة ا ب فتح الاعتماد بتقديم طلب خطي، بعد ذ مستورد طا يقوم ا
 . د مست لاعتماد ا ماذج مطبوعة مخصصة  ك، وهي عبارة عن  ب  (1)ه من طرف ا

 . د مست لاعتماد ا ماذج مطبوعة مخصصة   (2)وهي عبارة عن 

ق ك بتعليمات الآمر حرفيا وبعد ا ب د يلتزم ا مست يام بإجراءات وبمقتضى عقد الاعتماد ا
ه  حرف عما طلبه م ه أن ي شروط فتح الاعتماد، فليس  فذة  م ة ا ك يشبه الآ ب هي ان ا
يع أو أن يدعي  ف عقد ا عميل يخا و كان بحجة أن ما طلبه ا عميل،  سبب كان حتى و ا

عميل ح ا عميل  حماية مصا ى أن ما طلبه ا د إ ه أن يست ه، كما يمك يس من شأ لان هذا 
ك  ب ن ا يس من اختصاصه  ك  مصرفية، فكل ذ تجارية وا صول ا لعرف أو ا ف  مخا
ه أهمية أو لا فما عليه إلا  عمل  ه أن يقدر ما إذا كان طلب ا فتح، فلا يمك غريب عن عقد ا

طلب حرفيا. تزام بما جاء في ا  (3) الا

 تبليغ الاعتماد: .1

طلب واعتماد  ات طلب الاعتماد وتوقيعه على ا عميل وملء بيا بمجرد ملء طلب ا
فيذ  فيذ الاعتماد بمجرد ت ك بت ب تعليمات الآمر، ويتعهد ا فيذ ا بك ملزما بت توقيعه من طرف ا

علم أ عقد، مع ا ود في ا وارد على شكل شروط وب تزامه ا مستفيد لا مصدر وا ك ا لب ه لا يجوز 
لغة  سبة  مستورد، وبا ه تعليمات الآمر ا م تتضم فسه إذا                                                             إضافة أ شروط أو بيان من تلقاء 

ب حسن موسى،  (1) عمليات طا تجارية وا مصرفيةالأوراق ا ى ،ا و طبعة ا ثقافة، ، دارا ردن،  ا  .243، ص 2011ا

ي،  (2) رم يامل مصرفيةأ عمليات ا تجارية وا ردن، الأوراق ا ثقافة، ا  .322، ص 2001، دار ا

يلى،  (3) يةالاعتماد بعتاش  و د من وجهة قا مست علوم ا حقوق وا عمال، كلية ا ون ا ماجستير في قا يل شهادة ا ة  ، رسا
سياسية حاججامعة  ،ا ة، ، خضر ا  .01، ص 2003/2004بات
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تي يفهمها  بية ا ج لغة ا ى ا تعليمات إ ك غير مجبر على ترجمة هذ ا ب الاعتماد فإن ا
علم أن تي حررت بها، مع ا لغة ا ها كما هي با ه إرسا مستفيد بل بإمكا ى  ا خطاب إ إرسال ا

ية عن  مسؤو ك ا ب ه تحميل ا ك من شأ ه تعليمات وشروط الآمر ذ مستفيد من دون تضمي ا
عقدية.  ية ا مسؤو حكام ا عقد وفقا  فة ا حاصلة من إجراء مخا ضرار ا  (1)ا

ية مثل ما يسمى  ترو خطاب الاعتماد عبر وسائل اتصال ا مستفيد  وبمجرد استلام ا
 SWIFT .(2)فت رسائل سوي

خطاب الاعتماد يمكن  مستفيد  ك أ قبل استلام ا ك وقبل ذ ب مستفيد با تبدأ علاقة ا
مستفيد. ن يعد استلام ا تراجع عن عقد الاعتماد،  حظة ا ك في أ   لب

دات مست ك في ا ب يا: تدقيق ا  ثا

شرة رقم  موعدة ا عراف ا قواعد وا ت ا ة،  811حاو مسأ وخصوص ما علاج هذ ا
شروط الاعتماد  دات  مست لتعرف على مطابقة ا ك  ب واجب اتباعها من قبل ا اية ا ع يتعلق با
ية، واشترطت على  دو مصرفية ا صول ا قواعد بمعيار ا عراف وا من عدمه، إذ أخذت هذ ا

ادا د است مست صوص عليها في عقد الاعتماد ا م دات ا مست قيام بفحص جميع ا ك ا ب ى  ا إ
د من مطاب تأ ى ا دات وحدها وصولا إ مست شروط الاعتماد أم لا.ا كما تم  (3) قة ظاهرها 
دات. مست مطابقة ا سابق  شرح ا  توضيحه في ا

ثلاثة معايير  لا قام برفضها وفقا  ك سليمة وا  لب مقدمة  دات ا مست ون ا ويجب أن ت
دات سابقا.  مست ه تم شرحها في مطابقة ا كتفي بذكرها فقط   س

  .سخ ود خطاب الاعتماد من حيث عدد ا ب دات  مست  مطابقة ا

  .مضمون ود خطاب الاعتماد من حيث ا ب دات  مست                                                             مطابقة ا
ب حسن موسى،  (1) مرجعطا سابق ا  .241، ص ا

مصارف مع مراسليها  (2) ية فقط( من خلال اتصال ا ية )ما ما معاملات ا رسائل وا ي يستخدم لإرسال واستقبال ا ظام ما هو 
حاسب  جهزة ا ية متقدمة من شاشات ا ترو ظام شبكة اتصالات ا خر عن طريق استخدام  ية ا ما مؤسسات ا ومصارف وا

مشتركين  عضاء وا خاصة بمصارف ا ي ا مية.الآ عا ظام سويفت ا  جميعهم في 

(3)  ، طاهر بلعيساو مرجعمحمد ا سابق ا  .31، ص ا
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  ها. تطابق ا مقدمة فيما بي دات ا  (1)مست

دات مست دفع مقابل ا ثا: ا  ثا

د من صحة  تأ مطلوبة بموجب خطاب الاعتماد وبعد ا دات ا مست مستفيد ا بعد أن يقدم ا
عميل )الآمر(  متفق عليها بين ا عقد ا شروط ا ك ومطابقتها  ب دات من طرف ا مست هذ ا

لاعتماد، يترتب على  مصدر  ك ا ب ك دفع قيمة الاعتماد حسب ما اتفق عليه سواء وا ب ا
ص عليه عقد الاعتماد. قدا حسب ما  وفاء  ك أو با ب مسحوبة على ا سفتجة ا  باستيفاء ا

ت  اقض أو غموض في تعليمات الآمر وكا ة وجود أ ت ه ف حا ى أ تجدر الإشارة إ
مبلغ يشترط واقف  ك دفع ا ب مستفيد على ا مقدمة من ا دات ا مست رفض ا تي تدفع  همية ا با
مدفوع ويشتد  مبلغ ا ك ا ب ن رفضها سيرجع ا هائيا، وا  دفع  ن قبلها صار ا على قبول الآمر، وا 

خير دفع.  هذا ا ه قبل ا متخذة م مدفوع على الاحتياطات ا مبلغ ا مطابقة باسترجاع ا  (2)في ا

ى الآمر بفتح الاعتماد دات إ مست ك بتسليم ا ب تزام ا  رابعا: ا

مطلوبة، وقيامه  دات ا مست ك مقابل ا ب لمستفيد من قبل ا بعد أن يتم دفع قيمة الاعتماد 
ك بدور بتسليم ب ك في أقرب أجل ممكن  بفحصها، يلتزم ا قيام بذ مر وعليه ا دات  مست هذ ا

دات، رأ تأخير يحصل في تخليص  مست بضاعة بواسطة هذ ا مر استلام ا ى  يتس
عواقب.  طرفين يتحمل مسببه ا بضاعة من جمارك بسبب أ من ا  (3)ا

تزام عميل لا فيذ ا دات مرتبط بت مست تزامه بتسليم ا ك لا ب فيذ ا ه بدفع قيمة الاعتماد وت
دات وعدم  مست ك حبس ا لب عميل يترتب عليه أن  لمستفيد وأن أ إخلال يحصل من قبل ا
بضاعة  ك دائن مرتهن ا ب ى حين الاقتضاء قيمتها، فيعتبر ا ب فتح الاعتماد إ طا تسليمها 

دات لاستردادها دفعه.  لمست  (4)بحيازته 

                                                           
مرجعسماح يوسف إسماعيل،  (1) سابق ا  .111، ص ا

ب حسن موسى،  (2) مرجعطا سابق ا  .227، ص ا

ي،  (3) دجورجيت صبحي قلي مست قاهرة، مبدأ الاستقلال في الاعتماد ا عربية، ا هضة ا  .31، ص 2111، دار ا

فسه (4) مرجع  ب حسن موسى، ا  .223، ص طا
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تط واجب ا ون ا ي: قا ثا مطلب ا دا مست  بيق على الاعتماد ا

متعاملين  شأت قواعد من خلال اعتياد ا عملية فقد أ بيئة ا يد ا د و مست يعتبر الاعتماد ا
ة،  ة معي دو م توضع من قبل أ مشرع تابع  خارجية على اتباعها، فقواعد  تجارة ا في مجال ا

ية بين دو بيوع ا د يهتم بتسوية ا مست أطراف من دول مختلفة فقد يؤد  وبما أن الاعتماد ا
ه هذا ما أد  اجمة ع زاعات ا ظر في ا تي ت م ا محا ين وا قوا ى تباين واختلاف ا بدور إ
ى  ة إ ه جاءت بموجب أعراف متداو ي  و قا ساس ا ى ضرورة وضع قواعد خاصة به تعد ا إ

ظيمه ووضع قواعد خاصة به. ية بت دو تجارة ا  أن قامت غرفة ا

ديةا مست لاعتمادات ا موحدة  قواعد والأصول ا  فرع الأول: ا

موحدة و يجد الاعت ية ا دو عراف ا قواعد وا د مصدر في ا مست تي جاءت بها ماد ا ا
دو  تجارة ا شأغرفة ا ذ  ظمه م ذ ت تضع إطار ا قواعد بعدة تعديلات ية  ته حيث مرت هذ ا

د أداة  مست خارجية.تجعل من الاعتماد ا تجارة ا ة في مجال ا  فعا

دية  :أولا مست لاعتماد ا موحدة  قواعد والأصول ا  شأة ا

بداية على شكل  خارجية، فكان في ا تجارة ا متطلبات ا د استجابة  مست ظهر الاعتماد ا
حكام  ب ا ى جا يين إ دو متعاملين الاقتصاديين ا عادات وأعراف غير مكتوبة معمول بها بين ا

فترة ا حال  ك ا عراف، وقد ظلت على ذ اشئة عن هذ ا زاعات ا تي فصلت في ا قضائية ا
ة  غاية س  .0100طويلة 

لاعتمادات  موحدة  صول ا قواعد وا ية ما يعرف با دو تجارة ا حيث وضعت غرفة ا
تي تأسس ية ا دو تجارة ا دية، وقد تم تجميع قواعدها وأعرافها من طرف غرفة ا مست ة ا ت س

فاذ في  0101 خارجية دخل حيز ا تجارة ا سياب ا رئيسية تسهيل ا تي جعلت أحد أهدافها ا وا
شرة  0112جويلية   (1). 811تحت رقم 

 

                                                            
ي،  (1) عم بسيو م مرجعأسامة عبد ا سابق ا  .14، ص ا
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دية مست لاعتمادات ا موحدة  قواعد والأصول ا يا: خصائص ا  ثا

خصائص تجعلها  دية بمجموعة من ا مست لاعتمادات ا موحدة  صول ا قواعد وا تتميز ا
تطبيق وهي كالآتي:   سهلة ا

صول   .أ عراف وا هذ ا ها لا تخضع  تي أبرم عقد الاعتماد تبعا  صلية ا تجارية ا عقود ا ا
ية عقد الاعتماد  مبدأ الاستقلا دته فهي مستقلة عن عقود الاعتمادات تبعا  د وهذا ما أ مست ا

شرة  رابعة من ا مادة ا  .811ا

تي قد  عقود ا بيع أو غير من ا د بطبيعته عملية مستقلة عن عقد ا مست "الاعتماد ا
يها".  د إ  (1) تست

ه تم  .ب يست آمرة حيث أ دية قواعد مكملة و مست لاعتمادات ا موحدة  صول ا قواعد وا ا
د عدم وجود يها ع ة إ ك فاتح الاعتماد(. الإحا ب مستورد وا مبرم بين الآمر ا عقد )ا  ص في ا

ما  عقد وفق  فيذ ا متعاقدين، يتم ت عقد شريعة ا صل هو ا ن ا زاع  ة محل ا ظم مسأ ي
ب من  جا ظيمه  تفاصيل أو عدم ت عقد على ا ص ا ة عدم  ن في حا تم الاتفاق عليه، 

لجوء ك يتم ا تزامات أو غير ذ ها  الا دية كو مست لاعتمادات ا موحدة  صول ا قواعد وا ى ا إ
ها مستخدمة  زام  ها صفة الا يس  قواعد هذ  د بصفة مفصلة ودقيقة ا مست ظم الاعتماد ا ت

م.  عا طاق واسع في كل دول ا  (2)في 

ه  دية رغم أ مست ظم أحكام الاعتماد ا م ي جزائر  مشرع ا جزائر فا ك ا ص ما في ذ
خارجية. تجارية ا معاملات ا وسيلة في تسوية ا  بوضوح على ضرورة استخدام هذ ا

                                                           
مادة  (1) ظر ا ي،  04ا عم بسيو م دية، أسامة عبد ا مست لاعتمادات ا موحدة  صول ا عراف وا مرجعمن ملحق ا سابق ا ، ا

 .300ص 

ة، باسم محمد (2) مرجعملحم،  بسام أحمد طروا سابق ا  .423، ص ا
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ية فلا   .ت ها صيغة دو ه قواعد  تفسير بما أ ية في ا وط م ا لمحا حرية  قواعد تتيح ا هذ ا
داخلية  م ا لمحا حرية  ح ا دول، إذ تم مختلف ا داخلية  تشريعات ا ها أن تتطابق مع كل ا يمك

دها. في تفسي سائدة ع ظمة ا لأ  (1)رها وفقا 

ية دو تجارية ا مصطلحات ا ي: الأعراف وا ثا فرع ا  ا

جليزية بــ  ما يعرف الإ خارجية هي ترجمة  تجارية ا ب الاصطلاحي أن ا جا يعتبر من ا
"International comicial termes" فرسية بــ لغة ا  Les termes" وتعرف با

commerciaux internationaux" ها هي مختصرة  لمة ا كما يعرف  "In coterms" وا
ية.  دو تجارية ا بيوع ا عربية بــ ا لغة ا  (2)با

هدف   يا ا متعارف عليها دو قواعد ا ب الاقتصاد فهي مجموعة من ا جا أما من ا
خار  تجارة ا متعاملين في ا مشترك بين ا فهم ا وع من ا ها هو خلق  رئيسي م متعارف ا جية، وا

وجية في  و ت تطورات ا مصطلحات تشهد تغيرات وتطورات مرتبطة أساسا با عليه أن هذ ا
ي فهي خاضعة أساس  تا خارجية، وبا تجارة ا مستخدمة في مجال ا قل والاتصال ا وسائل ا

ي.  دو لتبادل ا عملي   (3)لواقع ا

تجارية  مصطلحات ا واع الأعراف وا يةأولا: أ دو  ا

ى أربع  قسم إ ة من ثلاثة أحرف ويبلغ عددها ثلاثة عشر مصطلحا وت وهي رموز ملو
مجموعة )مجموعات:  مغادرة:Eا  ( ا

 EXW .)ع )مكان تسليم معين مص  (4): تسليم أرض ا

 

                                                           
ب حسن موسى،  (1) مرجعطا سابق ا  .233، ص ا

يم،  (2) مرجعأحمد غ سابق ا  .204، ص ا

حاس عادل، (3) مرجع بو سابق ا  .11، ص ا

ويز أسعد،  (4) تحميل: 4، ص Incotermsمجد  ، موقع ا
www.wata.cc/forums/up/oaded/9074.1194200240.pdf ،    :0101-10-12تاريخ التحميل. 
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مجموعة ) غير رئيسي غير مدفوعة:Fا قل ا  ( أجور ا

 FCA  .)اقل )مكان تسليم معين  تسليم ا

 FAS )شحن معين اء ا ة )مي سفي ب ا  .تسليم جا

 FOB )شحن معين اء ا ة )مي سفي  .تسليم ظهر ا

مجموعة  غير رئيسي مدفوعة: Cا قل ا  أحور ا

 CFR )مقصد معين اء ا شحن )مي فقات وأجور ا  ا

 CPI )مقصد معين اء ا قل مدفوعة حتى )مي  أجور ا

 CIP )مقصد معين تأمين مدفوعة حتى )مكان ا قل وا  أجور ا

مجموعة ) وصول:Dا  ( ا

 DAF )حدود )مكان تسليم معين تسليم على ا  ا

 DES )مقصد معين اء ا ة )مي سفي تسليم على ظهر ا  ا

 DEQ )مقصد معين اء ا اء )مي مي تسليم على رصيف ا  ا

 DDU مقصد م اء ا رسوم غير مدفوعة )مي تسليم وا  عين(ا

 DDP )مقصد معين اء ا رسوم مدفوعة )مي تسليم وا  (1) .ا

خارجية تجارة ا غرض من مصطلحات في ا يا: ا  ثا

  خر طراف ا بائع وا لمشتر أو ا مصطلحات بوضوح سواء  بيعية وا شروط ا تبين ا
صفقة.  فيذ ا مشتركة في ت  (2)ا

  عقد في أ تي قد تطرأ على ا مختلفة ا متغيرات ا ك مع مراعاة ا لتعاقد وذ تستعمل كأساس 
 (3)مرحلة من مراحله. 

                                                           
مرجع  (1) ويز أسعد، ا سابقمجد   .04، ص ا

ي،  (2) عم بسيو م مرجعأسامة عبد ا سابق ا  .23، ص ا

مرجعمختار سويفي،  (3) سابق ا  .223، ص ا
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  ب وقت وتج ي اختصار ا تا مشتر وبا بائع وا زاعات بين ا خلافات وحل ا حد من ا ا
مصاريف الإضافية.   ا

  .مترتبة على عاتق كل طرف مصارف ا  إبراز وبكل وضوح ا

 ية. وض دو تعاملات ا دقة في ا تزام وا ب من الا  (1)ع جا

 .جمركي  الاقتراح ا

 .تزاماته يات كل طرف تجار وا  تحديد مسؤو

  تفريغ ومخاطر من سيتحمل عبء تحميل وا شحن وا تقسيم عبء من سيتحمل مصروفات ا
بضاعة.  تلف ومن سيتحمل على ا خسارة أو ا  ا

مشرع  ث: موقف ا ثا فرع ا جزائر ا د ا مست  من إبرام عقد الاعتماد ا
م يتعرض  جزائر  مشرع ا تج أن ا ية، يست و قا صوص ا بحث في مختلف ا من خلال ا
ون خاص  م يتم وضع قا ه  ي، كما أ مد ون ا قا تجار ولا ا ون ا قا وسيلة لا في ا هذ ا

زامية دفع  تفى على ا جزائر، بل ا د في ا مست واردات بموجب وسيلة دفع بالاعتماد ا مقابل ا
خارجية. تجارة ا معاملات في ا تسوية ا وحيدة  وسيلة ا " واعتبارها ا د مست  "الاعتماد ا

زامية  جزائر على إ مقيمين في ا متعاملين الاقتصاديين ا جزائرية ا ة ا دو فقد أجبرت ا
 . د مست خارجية بوسيلة دفع الاعتماد ا تجارة ا معاملات في ا  (2)تمويل كل ا

مادة  ص ا ة  81وطبقا  س ميلي  ت ية ا ما ون ا ه "يتم دفع مقابل  0111من قا فإ
واردات اجباريا فقط بواس ية ا ما مكلف با وزير ا قدية وا سلطة ا ، تعدد ا د مست طة الائتمان ا

مادة.  حاجة، كيفيات تطبيق هذ ا د ا  (3)ع

مادة  ، وكيفية تحديد هذ ا د مست واردات بوسيلة الاعتماد ا ه يجب تسوية ا ى أ بمع
مادة  ن سرعان ما تم تعديل هذ ا ية،  ما مكلف با وزير ا قدية وا سلطة ا من  81تحدد من ا

ة  س ميلي  ت ية ا ما ون ا ميلي  00بمقتضى  0111قا ت ية ا ما ون ا صها على  0100من قا ب                                                            
ة فاروق ملش،  (1) س ية  دو تجارة ا لعلوم 0202مصطلحات ا عربية  اديمية ا ،، ا بحر قل ا وجيا وا و ت درية وا  ،الإسك

 .32، ص 2011

فسه، ص أسامة عبد ا (2) مرجع  ي، ا عم بسيو  .21-23م

مر رقم  (3) مؤرخ في  01-01ا ــ 1130رجب عام  21ا موافق  يو  22، ا ية ا2001يو ما ون ا متضمن قا ميلي، ، ا ت
رسمية جريدة ا ة 44، عدد ا  .2001، س
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.." "يتم  د مست ها اجبارا بواسطة الائتمان ا لبيع فقط على حا موجهة  واردات ا دفع مقابل ا
 ." د مست زامية الائتمان ا خدمات من إ متعلقة با واردات ا ي ا مادة "تستث فس ا  (1)وتضيف 

دفع بالاعتماد  زامية ا حالات من إ اء بعض ا تعديل تم استث ه بموجب هذا ا حيث أ
، و  د مست مادة ا ة  81قد خضعت ا س ية  ما ون ا مادة  0101تعديل آخر في قا موجب ا

مادة  10 صها "تعدل وتتمم أحكام ا ي  تا ية  10-11من الامر رقم  81ا ما ون ا متضمن قا وا
ة  س ميلي  ت مادة  0111ا لبيع 81وتحرر كما يلي: ا موجهة  واردات ا : "لا يتم دفع مقابل ا

ها إلا بو  تسليم على حا د أو ا مست .اسطة الائتمان ا د مست  (2)". ا

موحدة  قواعد ا ية وكذا ا دو عراف ا وف في ا مأ جزائر خرج عن ا مشرع ا حيث أن ا
صه من خلال  دفع، ب بيع باختصار طريقة ا تي تقضي بحرية عقد ا دية ا مست لاعتمادات ا

د مست دفع بالاعتماد ا مادة على اجبارية ا  .هذ ا
سادسة  مادة ا ص ا د الاستيراد، ت د ع مست مطلوبة في الاعتماد ا دات ا لمست سبة  با

مر  مواد ذات الاستعمال  010-11من ا د استيراد وتصدير ا مطبقة ع ذ يحدد الإجراءات ا ا
تسويق  مستلزمات رخصة ا توج  م خاصة بكل حصة تثبت مطابقة ا تحليل ا ، بشهادة ا بيطر ا

جزائ ة بـــــ:ا لدو ه أن يسمح  ك من شأ  رية فذ
موال دون مقابل عن طريق صفقات مزيفة.  .2 ع تحويل رؤوس ا  م

مستورد   .1 ذ يقدمه ا ملف ا وكها من خلال ا لمستورد عن طريق ب ية  ما وضعية ا معرفة ا
. د مست ك من أجل الاستفادة من الاعتماد ا ب  أمام ا

ة بمرا  .1 لدو وسيلة  صعبة بحجة تطبيق هذ ا عملة ا تي تخرج با ية ا ما غ ا مبا قبة كل ا
ها. تي قد يتعرض  زمات ا مدفوعات من ا  الاستيراد وبحافظ على ميزان ا

موال من خلال معرفة مصدرها.  .4  (3)مكافحة جريمة تبييض ا

                                                           
ون رقم  (1) ة  13مؤرخ في  11-11قا ة 2011جوان س س ميلي  ت ية ا ما ون ا عدد رسمية اجريدة ا، 2011، يتضمن قا

مؤرخ في  40  .2011 جوان 20ا

مر رقم  (2) ــ 1432صفر عام  27مؤرخ في  03-13ا موافق  ة 2013ديسمبر  30، ا س ية  ما ون ا متضمن قا ، 2014، ا
رسمية عدد  جريدة ا مؤرخ في ، 03ا  .2013 ديسمبر30ا

ية،  (3) ية أيت وازو زا كمسؤو ب جزائر  ا ون ا قا مصرفية في ظل ا مركز في مواجهة الأخطار ا دكا تورا في ، أطروحة ا
سياسية، تيز وزو علوم ا حقوق وا ، كلية ا ود معمر ون، جامعة مو قا   .237ص 2012، ا
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قرض رقم  قد وا ظام مجلس ا عملية قد أشار  احية ا ك  (1). 10-12من ا لب تابع  ا
مادة  دفع من خلال ا ى وسائل ا جزائر إ دفع ما  01ا ه: تشكل وسائل ا صت على أ ه حيث  م

 يلي: 
قدية.  .0 وراق ا  ا

سياحية.  .0 صكوك ا  ا

مصرفية.  .0 صكوك ا  ا

 خطابات الاعتماد.  .1

تجارية.  .3 دات ا س  ا

ص  د بموجب  مست تفصيل وسيلة الاعتماد ا ظم با م ي مشرع  ه أ أن ا ي، إلا أ و قا
عراف  صول وا ك ا ذ يا  ه عملية مصرفية بحتة، مب جزائر كو ك ا ظمة ب ظيمه  ترك ت

. د مست لاعتماد ا موحدة   ا

د مست قضاء عقد الاعتماد ا ث: ا ثا مطلب ا  ا

تجارة  صادرة عن غرفة ا د ا مست لاعتماد ا موحدة  ية ا دو عراف ا صول وا إن قواعد ا
دو قضاء ا عامة لا قواعد ا ى ا د إ ست ذا  علاقة تعاقدية،  تهاء  جة موضوع ا م تقم بمعا ية 

ول:  فرع ا ى فرعين، ففي ا د إ مست تهاء عملية الاعتماد ا ا أسباب ا تزامات وقد قسم الا
سباب غير إرا ى ا ي إ ثا فرع ا د ثم ا مست تهاء الاعتماد ا سباب الإرادية لا اول ا ت دية س

. د مست قضاء عقد الاعتماد ا  لا

 

 

 

 

                                                            
مطبقة01-07ظام رقم  (1) خار  ، يتعلق بقواعد ا معاملات ا صعبة.على ا عملة ا خارج با  جية مع ا
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د مست قضاء عقد الاعتماد ا فرع الأول: الأسباب الإرادية لا  ا

ي:  توا ذكرها على ا د وس مست قضاء عقد الاعتماد ا سباب الإرادية لا  (1)تعددت ا

وفاء  أولا: ا

ح صا قيمة الاعتماد  ك  ب د بمجرد دفع ا مست تهي عقد الاعتماد ا مستفيد مقابل  ي ا
قيمة الاعتماد في مدة صلاحية الاعتماد. دات مطابقة   مست

، ففي  د مست متفق عليه في عقد الاعتماد ا مكان ا فس ا عملة في  فس ا وفاء  ويكون ا
يهم الاعتماد  محول إ وفاء باختلاف مكان إقامة ا ة ا لتحويل تتعدد أمك ة الاعتماد قابل  حا

دفع  ك با ب هم في مكان إقامته. فيقوم ا  ن م

فذ الاعتماد، كما يمكن  م يكن هو م وك أخر إذا  لاعتماد بب مصدر  ك ا ب وقد يستعين ا
ى  مبلغ مباشرة إ با ما يتم تحويل ا حدوث، فغا ادر ا شيك وهو  وفاء عن طريق ا أن يتم ا

مستفيد.            (2)حساب ا

د تقديمقد يكون  جزا إذا تم ع وفاء م مطابقة أو معلقا على شرط إذا كان  ا دات ا مست ا
ك )هو  ب تزامات ا ا سابقا في ا لمستفيد تحت تحفظ كما رأي ك يدفع  ب الاختلاف بسيطا، فإن ا
مستفيد يلتزم  ن رفض فإن ا وفاء قد تم، وا  دات يصبح ا مست دات( إن قبل الآمر ا لمست الآمر 

ك.  ب ه ا  (3)برد ما دفعه 

ت ة مشترطة في الاعتماد، فإذا قدمها استحق وقد يشترط  دات معي مست وفاء تقديم ا مام ا
ية عن عدم  مسؤو ك لا يتحمل ا ب تهاء صلاحية الاعتماد فإن ا م يتقدم بها حتى ا ذا  وفاء، وا  ا

وفاء.  تزامه با فيذ ا  (4)ت

                                                           
سعيد،  (1) مرجعسماح يوسف إسماعيل ا سابق ا  .120، ص ا

مرجع (2) دين، ا دين إسماعيل علم ا سابق محي ا  .1271، ص ا

فسهماح يوسف إسماعيل سعيدس (3) مرجع   .120ص  ،، ا

فسهدين محي ا (4) مرجع  دين، ا  .1301، ص إسماعيل علم ا
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وفاء يا: ما يقوم مقام ا  ثا

مقاصة  وفاء، فتقع ا قضائية والاتفاقية تقوم مقام ا ية وا و قا ثلاثة ا واعها ا مقاصة بأ إن ا
يين  دي قضاء ا ى ا مقاصة إ ك، وتؤد ا لب ك وبين دين عليه  ب مستفيد في ذمة ا بين دين ا

مقاصة ك وفاء با ة ا عميل الآمر في حا رجوع على ا ك حق في ا لب هما و قل م ما في بمقدار ا
قدا.  وفاء  ة ا  (1)حا

فاسخ قضاء الأجل ا ثا: ا  ثا

ك سواء قام  ب لمستفيد من قبل ا وحة  مم مدة ا تهاء ا د با مست قضي الاعتماد ا ي
معتمدة بها أم لا.  غ ا مبا مستفيد باستخدام ا  (2)ا

ك ا لب لا كان  فترة وا  دات خلال هذ ا مست مستفيد أن يتقدم با حق في وعليه فعلى ا
عميل  ك ا ب ك يخطر ا ذ عميل عدم رفضها،  ه م مصلحة ا ك أ ب ن قد ير ا رفضها، و
ك بإخطار  ب ها أو رفضها، شريطة أن يقوم ا حق في قبو ه ا تي يكون  دات ا مست بوصول ا
ة رفضها من  مدة طويلة ففي حا دات بحوزته  مست عميل في أقرب وقت ممكن، وأن لا يترك ا ا

عم بضاعة قبل تلفها. طرف ا تصرف في ا مستفيد من ا  (3)يل الآمر أمكن ا

مستفيد عن حقه في الاعتماد ازل ا  رابعا: ت

ك أن  ب ن إن حصل وجب على ا مستفيد على حقه في الاعتماد  ازل ا ادر أن يت من ا
مستفيد من أجل أن يضمن حقه في عد ازل كتابيا من ا ب ت م يسترجع خطاب الاعتماد أو يطا

مستفيد رأيه.  تغيير ا

 

 

                                                           
مرجع (1) دين، ا دين إسماعيل علم ا سابق محي ا  .1211، ص ا

حلبي،  (2) س ا بطاقات أ ي  و قا ظام ا ان، الاعتمادا ب حقوقية،  شورات حلبي ا  .30، ص 2002، م

دين  (3) فسهإمحي ا مرجع  دين، ا  .1211، ص سماعيل علم ا
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د مست قضاء عقد الاعتماد ا ي: الأسباب غير الإرادية لا ثا فرع ا  ا

تهي  جله وقد ي شأ  ذ أ غرض ا تهاء ا د با مست تهي الاعتماد ا معمول به أن ي من ا
ي: تا مور ا شخصي بأحد ا تي تقوم على الاعتبار ا عقود ا  أيضا الاعتماد باعتبار من ا

مستفيد  أولا: وفاء ا

قائمة على اعتبار شخصي، فشخصية  عقود ا د من ا مست على اعتبار عقد الاعتماد ا
ي رغبته في فتح الاعتماد  ك، فكلاهما يب ب عميل الآمر وا ل من ا ون محل اعتبار  مستفيد ت ا

مستفيد لا يج تجارية، وبوفاة ا تزاماته وسمعته ا فيذ ا مستفيد بت وز أن يستفيد غير على قدرة ا
 (1)من الاعتماد حق ورثته. 

ك  ب ا أن يخطر ا مستفيد، فعليه ه عميل الاستمرار في الاعتماد مع ورثة ا إلا إذا قبل ا
مستفيد شركة وحلت  ة ما إذا كان ا ورثة من الاستفادة من الاعتماد وفي حا ك حتى يتمكن ا بذ

ها.  حلا قضي با  (2)فإن حقها في الاعتماد ي

تقادمث يا: ا  ا

ممثلة  دات ا مست مستفيد با ك إذا تقدم ا تقادم، وذ مستفيد با ك تجا ا ب تزام ا يقضي ا
مرفقة بسفتجة  دات ا مست ت ا تقادم فإذا كا مدة با قضت ا ك حتى ا ب ه ا م يدفع  لبضاعة و

تقادم مدته  لاطلاع أو 3فا سفتجة  وات من تاريخ تقديم ا ت تاريخ استحقا س قها، ويشترط أن م
مستفيد م  ع ا سفتجة لا يم ك، وكما أن تقادم ا ب دائن قد اتخذ أ إجراء ضد ا لا يكون ا

، إ د مست ك بدعو الاعتماد ا ب ة عشر ــــي خمســـــــــأن دعوا لا تتقادم إلا بمض ذملاحقة ا
ة.   (3)س

 

                                                           
دين،  (1) ديم إسماعيل علم ا مرجعمحي ا سابق، ا  .1211ص  ا

حلبي،  (2) س ا مرجعأ سابق ا  .31، ص ا

سعيد،  (3) مرجعسماح يوسف إسماعيل ا سابق ا  .121، ص ا



د مست ي: سير عملية عقد الاعتماد ا ثا فصل ا    ا

 102 

ذمة ثا: اتحاد ا  ثا

مستفيد في جسد واحد  دماج الآمر وا د إن ا مست قضاء الاعتماد ا ى ا لا يؤد إ
ن  د  مست قضاء الاعتماد ا ى ا مدين في شخص واحد، لا يؤد إ دائن وا فاجتماع صفة ا
مصدر  ك ا ب ا ا خارج، فه ح أحد فروعه في ا صا مر أن يفتح اعتماد  ية تسمح  دو قواعد ا

ى الآمر ) ه أن يدفع قيمة الاعتماد إ ب بها في )فاتح الاعتماد  خارج، وأن يطا مستفيد( في ا ا
ك  ب د فإن ا مست قضاء عقد الاعتماد ا دمج ا م جديد ا شخص ا ن ما إذا اختار ا داخل، و ا

ذمة. مستفيد الآمر على أساس ا قضيا على أساس الإبرام من ا  م

ه كفق حد أركا ه  ها: فقد  سباب أخر م د  مست فسخ عقد الاعتماد ا دان وقد ي
ك أهليته أو إفلاسه.  ب د بفقدان ا مست تهي الاعتماد ا مستفيد أهليته أو إفلاسه، وكذا قد ي  (1)ا

 

 

                                                           
حلبي،  (1) س ا مرجعأ سابق ا  .32، ص ا



 

 ـمةخاتـــــ
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د ك مست دفع وسيلة على ضوء ما تقدم من دراسة، يمكن ملاحظة مد أهمية الاعتماد ا
ية فرض و خارجية، باعتبار أداة قا تجارية ا معاملات ا يا تفي ا تجارية دو تبادلات ا ها كثافة ا

ظمة  خارجية، وربطها بالأ تجارة ا بيوع في ا ى تسوية ا ه يهدف أساسا إ كية، من حيث أ ب ا
متعاقدة باعتبار وسيلة دفع وضمان وتمويل في آن واحد. لأطراف ا  وما يقدمه من امتيازات 

د وسيلة تلبي حاجيات مست خارجية مما يعتبر الاعتماد ا تجارة ا متعاملين في ا حيث  ،ا
تعامل  ميسهل ا مستوردين كما يساعد في حل ادرين و صبين ا صعوبات ا ل وتجاوز ا مشا

عمليو  فيذ هذ ا اء ت تي تظهر اث عقبات ا تزامات كل طرفا  .ة من خلال تحديد ا

وسائل  مبادلات و ها هو تسهيل ا هدف م خارجية، وا تجارة ا دفع دور هام في عقود ا ا
لمتعاملين بها في ه ا  ثر ضما تجارية وجعلها أ متعاقدة ا مجال، حيث تساهم الأطراف ا ذا ا

، بتطوير  مبادلات بطريقة أو بأخر ي.وتقوية ا دو ي أو ا وط مستو ا تجارية سواء على ا  ا

ظم  م ي جزائر  مشرع ا بحث، يبدو أن ا مطروحة في مقدمة ا ية ا كإجابة عن الإشكا
ين خاص، أو بصفة مفصلة، تارك د بتق مست ظيمها أحكام الاعتماد ا ها وت ي ا أمر تق

دية في  مست لاعتمادات ا موحدة  قواعد والأعراف ا ى ا رجوع إ ية، وا مع ية ا دو لمؤسسات ا
معتمدة  وسيلة ا د ا مست جزائر على اعتبار الاعتماد ا مشرع ا ص ا سير عملياتها، حيث 

بيوع في عقود لواردات أو ا ثمن  / ا ماد مقابل ا وك  اجباريا في دفع ا ب ل ا خارجية  تجارة ا ا
جزائرية.  ا
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 النتائج:

د   مست موضوع الاعتماد ا ا  يةومن خلال دراست تا تائج ا مجموع ا توصل   :تم ا

خارجية أصبحت إن الاعتماد   .1 تجارة ا د كوسيلة دفع في عقود ا مست تلعب دورا ا
تي أصبحت تتم  جارية ا تجارية ا حركة ا تجارة وازدهارها، وتزايدت أهميتها بازدياد ا بارزا في ا

هم فقد ظهرت أهميتها  مسافة بي بعد ا م، و عا سيات مختلفة من ا كية بين تجار من ج كأداة ب
تجار أصبحت تتم بواسطة ا تبادل ا تجارة، خاصة أن عملية ا دات تسهيل حركة ا مست

ثير من  ي يوفر ا د يعد عقدا دو مست ى هذا فالاعتماد ا لبضاعة، بالإضافة إ قيمة  ممثلة  ا
ل طرف على حدة. تي يقدمها  ات ا ضما مزايا لأطرافه، ويعطيهم الأمان من خلال جملة ا  ا

تعامل على اعتبار أ  .2 ة في ا مرو حه ا واع، بما يم ى أ د إ مست ف الاعتماد ا ن يص
لمتعاقدين، وهو  تجارية  ية أو ا ما وضعية ا اسب ا ة ت ه، يتماشى مع معطيات معي وع م كل 
ي، وقد اختلفت تقسيمات  دو صعيد ا وسيلة على ا طاق استخدام هذ ا ما ساعد على اتساع 
ذ يمكن تعديل شروطه؛  غاء ا لإ قابل  د ا مست ها الاعتماد ا ، م د مست واع الاعتماد ا لأ

خارجية، بالإضافة و  تجارة ا ثر استعمالا في ا غاء، وهو الأ لإ د غير قابل  مست الاعتماد ا
قطعية غير معززة؛ واعتماد  طبيعة ا معزز، وذو ا قطعية ا طبيعة ا د ذو ا مست ى: الاعتماد ا إ

لتحويل قابل  مقدمة، والاعتماد ا دفعات ا قبول؛ واعتماد الاطلاع؛ واعتماد ا دائر ، والاعا تماد ا
مدة. مرتبط با دائر ا قيمة، والاعتماد ا مرتبط با  ا

تي تحكم بين   .3 علاقة ا ، إثبات ا د مست عقد الاعتماد ا ية  و قا طبيعة ا يتطلب تحديد ا
ظريات فقهية  وسيلة، أطرافه، وقد وجدت عدة  هذ ا طبيعة  ة تحليل وتحديد ا ها: محاو من بي

ة، فا ابة،ظرية ا ظرية ا عقود  لا د من ا مست ها هي ان عقد الاعتماد ا مرجح م على أن ا
خاصة  .ا
ك فاتح   .4 ب ية مصرفية تصدر من ا ها تق د وسيلة دفع تمتاز بأ مست الاعتماد ا

، حيث يتعهد  ة أخر مصدر في دو فائدة ا مستورد،  اء على طلب من عميله ا الاعتماد ب
مستورد بدفع يه  قيمة ا مصدرة إ بضائع ا كية.فاتورة ا بائع من خلال وساطة ب  من طرف ا
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وك   .5 ب د خلال ا مست ي بوسيلة الاعتماد ا دو تجار ا تعامل بين طرفي عقد ا يتم ا
دات كمبدأ أساسي مست تعامل با تجارية عن طريق ا   .ا

دات  .6 مست ية أهم ا و قا وثائق ا مست وا مستخدمة في عقد الاعتماد ا ، في حال ا د
ها محددة دات، كو مست ن محددة، فا م ت  الأساسية تتمثل في خطاب الاعتماد، وفي حال 

معتمدة في خطاب الاعتماد هي تجار  :ا تأمين. قل؛ووثيقة ا ة؛فاتورة ا  ووثيقة ا
سبة   .7 ية، خاصة با و د عدة آثار قا مست يترتب على إبرام عقد فتح الاعتماد ا

تب تزامات ا ك(.لا ب مستفيد/ ا عميل الأمر/ ا تعاقدية )ا علاقة ا ية بين أطراف ا  اد
ها ماهي ذات طبيعة إرادية،   .8 ية، م و عدة أسباب قا د  مست قضي عقد الاعتماد ا ي

 أو غير إرادية.
9.   ، د مست تعامل بالاعتماد ا متعاملين الاقتصاديين ا جزائر على ا مشرع ا فرض ا

كية ودون استعمال الاعتماد فان أ عملية استيراد  ب وات ا ق مجالات تتم خارج ا في كل ا
ية. دو قواعد والأعراف ا ما جاءت به ا س  ية، معا و د تعتبر غير قا مست  ا

ة  .11 متعاقدة ستوجد لا محا زاعات بين الأطراف ا وسيلة، فا تعامل بهذ ا في ظل ا
عم ظيم هذ ا م يتم ت ه  ها خاصة بتشعب علاقاتها، وم جزائر الا ا مشرع ا لية من قبل ا

خارجية. تجارة ا ثر استعمالا في ا وسيلة أ  ا
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 الاقتراحات: 

متوصل  بحثية ا تائج ا بعض بعد ابراز جملة ا توصل  ها، تم ا يها، ومن خلا إ
اسبة، وهي: مت  الاقتراحات ا

ى   .1 ه يلاحظ غياب أد ى أ عملي ا واقع ا د في ا مست رغم من استعمال الاعتماد ا با
وك تشترط على عملائها في أغلب الأحيان  ب ك أن ا جزائر ذ مشرع ا يه من طرف ا إشارة ا
عملية مجرد توطين، مما يفقدها أهم ميزة وهي  ذ يجعل من ا صفقة، الأمر ا تقديم مبلغ ا

هذا اعتبار عملية ا متعاقدة،  لأطراف ا د وسيلة دفع تقدم الائتمان وتمويل  مست لاعتماد ا
ظمة  ية وأ و بحث عن قواعد قا وسيلة وا هذ ا جزائر إعطاء أهمية كبيرة  مشرع ا يجب على ا

از عليها. لارت ية  ثر فعا  أ
لمتعاملين الاقتصادي  .2 د  مست عمل بوسيلة الاعتماد ا ين، من ضرورة توضيح كيفية ا

قيام  تسهيل عليهم ا د أجل ا مست لازمة لإبرام عقد الاعتماد ا ية ا و قا وتوضيح بالإجراءات ا
جامعية  مؤسسات ا ية وجهوية على مستو ا دوات وط ظيم  تزاماتهم وواجباتهم، عن طريق ت ا

ية. ما مؤسسات ا  وا
دفع ف  .3 تعامل مع كل ما هو جديد فيما يتعلق بوسائل ا تجارة ضرورة ا ي مجالات ا

خارجية، من أهمها عقد  موحدة لأصول ا قواعد ا ي، حيث أن ا ترو د الإ مست الاعتماد ا
شرة  حقت )ملحق ا دية أ مست دات 066وأعراف الاعتمادات ا مست سجلات وا تتوافق مع ا  )

ية. ترو  الإ
اشئة عن استخدام ا  .4 زاعات ا ب ا جا جزائر تأطير  مشرع ا د على ا مست لاعتماد ا

ها. ظم  ي م و  خلال إطار قا
 



  
ـة ـــــــــــــــقائــم  

 المصـــــــــــــــادر
عـــــــــــــــــــــالمـراجـ  
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مراجع: مصادر وا  قائمة ا
مصادر:قائمة  : .I ا لغو معجم ا   ا

صار،  .1 عربيحسين  لطباعة،معجم ا جزء الأول، دار مصر  ين والأوامر: .II .1811مصر،  ، ا قوا  ا
مؤرخ في  78-57الأمر رقم   .2 جزائر ، 1857سبتمبر  22ا تجار ا ون ا يتضمن قا

متمم جريدة رسمية، عدد  معدل وا صادرة بتاريخ  51ا  .03/32/1857ا
ون رقم  .0 قا مؤرخ في 13-83ا جريدة 1883أفريل  11، ا قرض، ا عقد وا ون ا متضمن قا ، ا

رسمية، عدد  ة 12ا  .1883، س
مؤرخ في  11-30الأمر رقم  .1 قرض، جريدة 2330سبتمبر  22ا قد وا ون ا متضمن قا ، ا

ة  70رسمية رقم  متمم بالأمر رقم 2330س معدل وا مؤرخ في  13/31، ا سبتمبر  22ا
قرض، جريدة رسمية عدد 2313 قد وا ون ا متضمن قا ة  73، ا  .2313س

ون رقم  .7 مؤرخ في  70-70قا مؤرخ في  50-00ر رقم ، يعدل ويتمم الأم7770مايو  31ا ا
، 3700سبتمبر  31 جزائر ي ا مد ون ا قا متضمن ا رسمية، ا جريدة ا ما  13، عدد ا

7770. 
مؤرخ في  73-77الأمر رقم  .2 ـ 3317رجب عام  77ا موافق  يو  77، ا متضمن 7777يو ، ا

ميلي،  ت ية ا ما ون ا رسمقا جريدة ا ة 33، عدد يةا  .7777، س
مؤرخ في  31-10الأمر رقم  .5 ة 2310ديسمبر  03ا س ية  ما ون ا متضمن قا ، 2311، ا

مؤرخ في 21جريدة رسمية، عدد  ظيمية: .III .2310ديسمبر  03، ا ت صوص ا  ا
مؤرخ في  35/31ظام رقم  .1 مطبقة على  30/32/2335ا قواعد ا متضمن ا ا

رسم جريدة ا صعبة، ا عملة ا حسابات با خارج وا جارية مع ا معاملات ا ة ا س عدد 2315ية  ، ا
صادرة بتاريخ 01 ظام 18، ص 10/37/2335، ا متمم ب معدل وا مؤرخ في 11/32، ا ، ا
حسابات  18/13/2331 خارج وا تجارية مع ا معاملات ا مطبقة، على ا متضمن قواعد ا ا

ة  رسمية س جريدة ا صعبة، ا عملة ا عدد 2312با صادرة بتاريخ 2، ا  .17/32/2312، ا
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IV.  قضائية: الإجتهادات  ا
عليا رقم  .8 محكمة ا صادر بتاريخ  0128111قرار ا تي  2335-31-13ا قضائية ا مجلة ا ا

عدد  عليا ا محكمة ا ة  1تصدرها ا وثائق: .V .2335س  ا
شرة  .13 لتجارة  733ا مية  عا غرفة ا صادرة عن ا دية ا مست لاعتمادات ا موحدة  متعلقة ا ا
ص غرفة ا ة ادرة عن ا صادرة س لتجارة، ا مية  عا  .1880ا
شرة  .11 ة ا 233ا صادرة س لتجارة، ا مية  عا  .2335صادرة عن غرفة ا
مراجع:  عامة:   .I قائمة ا تب ا  ا

12.  ، عليا،أبو بكر سخر لمحكمة ا جزائر مدعم باعتمادات قضائية  بحر ا ون ا قا دار  ا
جزائر،   .2332هومة، ا

ي،  .10 رم يامل مصرفيةالأوراق أ عمليات ا تجارية وا ثقافة، الأردن، ا  .2338، دار ا
ة، باسم محمد ملحم،  .11 طراو مصرفيةبسام أحمد ا عمليات ا تجارية وا ، دار الأوراق ا

مسيرة، عمان،   .2313ا
عظيم،  .17 ية،حمد عبد ا دو تجارة ا توزيع،  اقتصاديات ا شر وا لطباعة وا هضة  دار ا

 .2333الأردن، 
12.  ، راو د وهيب ا يةخا دو تجارة ا توزيع، الأردن، اقتصاديات ا شر وا ل اهج  م ، دار ا

2313. 
خارجيةسعيد موسى مطر، وآخرون،  .15 تجارة ا صفاء، عمان، ا ى، دار ا طبعة الأو ، ا

2331. 
تجارية، سميحة قليوين،  .11 وك ا ب عمليات ا عقود وا قاهرة، ا جامعية، ا مطبوعات ا دار ا

2331. 
سيسي، صلا .18 دين حسن ا مصرفي وغسيل الأموالح  ا قطاع ا قاهرة، ا تب، ا م ا ، عا

2330. 
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ب حسن موسى،  .23 مصرفية، طا عمليات ا تجارية وا ثقافة، الأوراق ا ى، دار ا طبعة الأو ا
 .2311الأردن، 

طرش،  .21 طاهر  وكا ب يات ا جزائر، تق جامعية، ا مطبوعات ا ية، ديوان ا ثا طبعة ا ، ا
2330. 

شواربي،  .22 حميد  وكعبد ا ب درية، عمليات ا معارف، الإسك شأة ا  .2331، م
حميد،  .20 مطلب عبد ا ظرية الاقتصاديةعبد ا شر، مصر، ا لطباعة وا جامعة  ، دار ا

2333. 
مقصود بيان،  .21 ية،عبد ا ما ئآت ا م محاسبي في ا ظام ا لطباعة  ا جامعية  دار ا

جزائر،  شر، ا  .1882وا
عال،  .27 يةعكاشة عبد ا دو مصرفية ا عمليات ا ي وا دو تجار ا ون ا قا جامعة ا ، دار ا

قاهرة،  جديدة، ا  .2312ا
ة فاروق ملش،  .22 س ية  دو تجارة ا لعلوم  ،0202مصطلحات ا عربية  اديمية ا الأ

درية،  ، الاسك بحر قل ا وجيا وا و ت  .2311ا
فقه،  .25 تجار )الإمحمد سيد ا ون ا قا وك،،ا ب تجارية عمليات ا عقود ا شورات  فاس  ا م

حقوقية، بيروت،  حلبي ا  .2313ا
75.  ، سعد ية، عقد محمد صبر ا عي شخصية وا ات ا تأمي . ا جزائر ي ا مد ون ا قا شرح ا

ة فا ، ا هد ى، دار ا طبعة الأو  .3777، ا
ي،  .28 يلا مصرفيةمحمود ا تجارية وا موسوعة ا وك، ا ب رابع، عمليات ا مجلد ا دراسة ، ا

ى،  طبعة الأو توزيع، مقارة، ا شر وا ل ثقافة   .7777عمان، دار ا
وكمصطفى كمال طه،  .03 ب تجارية وعمليات ا عقود ا جامعية، مصر، ا مطبوعات ا ، دار ا

2332. 
ي محمود دويدار .01 ي، ها ا لب تجار ا ون ا قا هضة ا ي، دار ا ثا جزء ا عربية، ، ا ا

 .1887بيروت، 
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II. متخصصة تب ا  :ا
زغبي،  .02 رم إبراهيم حمدان ا مستدأ مصدر في الاعتماد ا مصرف ا ية ا طبعة مسؤو ، ا

شر، عمان،  لطباعة وا ى، دار وائل   .2333الأو
يم،  .00 دأحمد غ مست تحصيل ا د وا مست لطباعة الاعتماد ا ية، توب تان  ثا طبعة ا ، ا

شر، مصر،   .2331وا
يم،  .01 ، أحمد غ د مست تحصيل ا د وا مست سادسة، أضواء على الاعتماد ا طبعة ا ا

، مصر،  بر مكاتب ا تطبيقية، ا واحي ا ظرية وا  .1881ا
ي،  .07 عم بسيو م وكأسامة عبد ا ب تصدير في ا دية في الاستيراد وا مست ، الاعتمادات ا

توريدات، لتسويق وا متحدة  عربية ا شركة ا  .2311مصر،  ا
حلبي،  .02 س ا بطاقات الاعتماد،أ ي ا و قا ظام ا ان،  ا ب حقوقية،  حلبي ا شورات ا م

2337. 
تي بختيار بايز صابر حسن،  .05 مخاطر ا د وا مست مصرف في الاعتماد ا ية ا مسؤو

ية، مصر، تواجهه و قا تب ا  .7737، دار ا
،جورجيت صبحي قليتي،  .01 د مست قاهرة،  مبدأ في الاعتماد ا عربية، ا هضة ا دار ا

1882. 
تجاريةاب، حسن دب .08 دية ا مست شر الاعتمادات ا لدراسات وا جامعية  مؤسسة ا ، ا

توزيع، بيروت،   .1888وا
شيخ،  .37 داتحسين محمد بيومي علي ا مست اسعتمادات ا ي  و قا فقهي وا ييف ا ت ، ا

درية،  جامعي، الإسك فكر ا ى، دار ا طبعة الأو  .7775ا
بزايعة،  .11 م ا د رمز سا ظور شرعي، )دراسة فقهية خا دية من م مست الاعتمادات ا

ية، و ى، الأردن، قا طبعة الأو توزيع، ا شر وا ل فائس   .ـ7777، دار ا
12.  ، جوار له محمود ا جار سلطان عبد ا حساب ا تطبيق على ا واجب ا ون ا قا ا

 ، د مست ى، موالاعتماد ا طبعة الأو حقوقية، بيروت، ا حلبي ا  .2313شورات ا
،طارق جمعة سيف،  .10 د مست بحرين في إطار الاعتماد ا تأمين ا ى، دار  ا طبعة الأو ا

درية،  جامعي، الإسك فكر ا  .2311ا
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داتمحمد،  عصام فايد .11 مست ك في فحص ا ب ية ا د ومسؤو مست ، دار الاعتماد ا
قاهرة،  عربية، ا هضة ا  .2317ا

دين عوض،  .17 ديةعلي جمال ا مست قاهرة، الاعتمادات ا عربية، ا هضة ا  .5818، دار ا
عيمات،  .12 ظام فيصل محمود مصطفى ا دات في  مست ك في قبول ا ب ية ا مسؤو

شرة دية  مست اسعتمادات ا موحدة  د في ظل الأعراف ا مست طبعة 733 الاعتماد ا ، ا
شر، عمان،  ل وائل  ى، دار ا  .2337الأو

حفيظ،   .30 محتسب سائد عبد ا دا مست اسعتماد ا ية  و قا طبيعة ا عملية، ، مكتبة اا رائد ا
 .3770عمان، 

مصرفية، محمد أحمد زيدان،  .11 فالات ا دية وا مست وقاية من مخاطر الاعتمادات ا مركز ا
ة  ممل ائية، ا ج دراسات ا لبحوث وا مركز  دراسات ا لبحوث وا عربية  دول ا متحدة، ا  .1810ا

دين،  .18 دين إسماعيل علم ا دية،محي ا مست لفكر الإسلامي،  الاعتمادات ا مي  عا معهد ا ا
قاهرة،   .1882ا

فاعور،  .73 عزيز ا يةمازن عبد ا ترو لتجارة الإ د  مست ى، الاعتماد ا طبعة الأو ، ا
ان،  ب حقوقية،  حلبي ا شورات ا  .2318م

مذكرات: رسائل وا  ا
خير،  .71 ،جو أبو ا د مست متعارضة في الاعتماد ا ح ا مصا ك وا ب ون  ا قا دكتورا في ا

حقوق، جامعة عين شمس، مصر،  ، كلية ا تجار  .1881-1883ا
ية،  .72 ،آية وازو را تجار ون ا قا مصرفية في ظل ا ك في مواجهة الأخطار ا ب ية ا  مسؤو

ود، تيز وزو،  سياسية، جامعة معمر مو علوم ا حقوق وا ون، كلية ا قا أطروحة دكتورا في ا
2312-2310. 

دقسور فهيمة،  .70 مست ية في الاعتماد ا مد ية ا مسؤو يل شهادة دكتورا في ا ة  ، رسا
سياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، علوم ا حقوق وا ون خاص، كلية ا ون، فرع قا قا  ا

7733-7730. 
طاهر،  .71 دبلعيساو محمد ا مست ماجستير، جامعة باجي الاعتماد ا يل شهادة ا ة  ، رسا

ابة،  حقوق، ع  .2333-1888مختار، كلية ا
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حليم،  .77 ي خاص، سعيد عبد ا و ظام قا دية  مست يل شهادة الاعتمادات ا مذكرة 
 ، تور سياسية، جامعة الاخوة م علوم ا حقوق وا ون أعمال، كلية ا ماجستير، تخصص قا ا

ة،  طي  .2332-2331قس
يلى،  .72 ية،بعتاش  و د من وجهة قا مست ماجستير في  الاعتماد ا يل شهادة ا ة  رسا

خضر،  حاج  سياسية، جامعة ا علوم ا حقوق وا ون الأعمال، كلية ا ة، قا  .2331-2330بات
دقسور فهيمة،  .75 مست تزامات في الاعتماد ا اس ي  و قا ظام ا يل شهادة ا ، مذكرة 

علوم الاقتصادية، جامعة قاصد مرباح ،  حقوق وا ون خاص، كلية ا ماجستير، تخصص قا ا
 .2335-2332ورقلة، 

تعاقدية بين أطراف عقد سماح  يوسف إسماعيل سعيد،  .05 عاسقة ا دا مست ، الاعتماد ا
ية، كلي وط جاح  ا ون، جامعة  قا ماجستير في ا يل درجة ا عليا، مذكرة  دراسات ا ة ا

 .7775-7770فلسطين، 

78.  ، دبورزام رمز مست اسعتماد ا ية  و قا ماجستير في الآثار ا يل شهادة ا ، مذكرة 
سياسية، جام علوم ا حقوق وا ون أعمال، كلية ا حقوق، تخصص قا ، -2-عة سطيف ا

2310-2311. 
خارجيةحاس عادل، بو  .23 تجارة ا د في ضبط ا مست يل شهادة دور الاعتماد ا ، مذكرة 

ة،  حقوق، بات خضر، كلية ا حاج  علوم الاقتصادية، جامعة ا ماجستير في ا -2310ا
2311. 

جزائر،بن بريكة فريال،  .21 د في ا مست ة الاعتماد ا ماجستير، في  مكا يل شهادة ا مذكرة 
جزائر  حقوق سعيد حمدين، جامعة ا خاص، كلية ا ون ا قا جزائر، -1-ا يوسف بن خدة، ا

2312-2315. 
صرف"،حكيمة سبع، " .22 خارجية في ظل تقلبات أسعار ا تجارة ا يات تمويل ا مذكرة  آ

تجارية وعلو  علوم الاقتصادية وا وك، كلية ا ية وب شهيد ماستر تخصص ما تسيير، جامعة ا م ا
 ، واد خضر، ا  .2317-2311حمه 

تجارة اشور، اصيرة بن ع .20 د كوسيلة دفع في ا مست يةالاعتماد ا مذكرة مقدمة  ،دو
حقوق وا ماستر، جامعة قاصد مرباح ، كلية ا مال متطلبات شهادة ا سياسية، لاست علوم ا

 .2312-2317ورقلة، 
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ة أميمة مغربي،  .21 خارجية،تطور أمي تجارة ا دفع في ا يات ا يل شهادة  وسائل وتق مذكرة 
تجارية، جامعة  علوم الاقتصادية وا ية، كلية ا تجارية، تخصص تجارة دو علوم ا ماستر في ا ا

 .2312-2317محمد خيضر، بسكرة، 
ح،  .27 خارجيةخضار صا تجارة ا د ودور في تفعيل ا مست ، مذكرة مكملة الاعتماد ا

علوم مقتضيات  حقوق وا ون أعمال، كلية ا حقوق، تخصص قا ماستر في ا يل شهادة ا
مين دباغين، سطيف  سياسية، جامعة محمد   .2315-2312، 2ا

مقالات:  ا
رؤ ور محمد، اأمال  .22 حقيقة وا عراق بين ا دية في ا مست ، إجراءات الاعتمادات ا

تدوين الاقتصاد، جامعة  مجلة بغداد، عدد  ،بغدادكلية الإدارة ا ة ، 28ا ، ص ص 2312س
221-281. 
قادر زهرة،  .25 يةعبد ا دو تجارة ا ية دفع في مجال ا د كآ مست معيار، ، مجلة الاعتماد  ا

قادر دين، جامعة الأمير عبد ا مجلد  ،كلية أصول ا عدد  ،11ا  .223-231ص ص  ،25ا
د ودورقسور فهيمة،  .21 مست عقد الاعتماد ا ي  و قا ظام ا خارجية ا تجارة ا ، في ا

لدراسات الأ باحث  حاج مجلة ا سياسية، جامعة ا علوم ا حقوق وا اديمية، مجلة فصلية، كلية ا
مجلد  ة، ا عدد 71خضر، بات  .775-333، ص ص 7، ا

هوسيلة شربيط،  .28 شرعي  ي وا و قا ييف ا ت د وا مست معيار، الاعتماد ا كلية  ،مجلة ا
دين، لعلوم الإسلامية،  أصول ا قادر  مجلد جامعة الأمير عبد ا ة، ا طي عدد ، 17قس ، 70ا

 .051-000، ص ص 7735ديسمبر 
 مداخاست:

خارجية،حسن بوخيرة،  .53 لتجارة ا دفع  وسائل ا وك  ب وان استخدام ا ملتقى  مداخلة بع
قيت بتاريخ  كية، بحوث أ ب علوم الاقت2338-12-38حول الإصلاحات ا صادية، ، كلية ا

شورة.1817ما  31جامعة  مة، م  ، قا
خارجية كتوش عاشور،  .51 تجارة ا د في تمويل ا مست وان "دور الاعتماد ا –مداخلة بع

ة مؤسسة  قيت بتاريخ SNVIحا ي، أ دو ملتقى ا تسيير ، كلية ا2332وفمبر  21/22، ا
علوم الاقتصادية، جامعة محمد خيضر شورة. وا   بسكرة، م
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مراجع  سية:ا فر  .Les ouvrages : 72.Le Cédit documentaire est l’instrument de financement à court terme et de règlement des transactions du commerce international cité par Boudiont André, pratique crédit documentaire, siery, paris, 1979. 73. Dominigue pécaver, commerce international, éxpirtetont se securite, creatine, paris, 2004 با
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 قائمة الملاحق:

 الصفحة العنوان الرقم
 001 شهادة المنشأ 10
 001 شهادة الفحص 10
 000 طلب فتح الاعتماد )الأمامية( 10
 000 الاعتماد )الخلفية( طلب فتح 10
 000 شهادة المطابقة 10
 000 قائمة البضائع 10
 000 فاتورة التجارية/ التوطين البنكي 10
 000 طلب الاعتماد غير قابل للإلغاء 10
 000 (10بوليصة الشحن ) 11
 000 (10بوليصة الشحن ) 01
 001 (10بوليصة الشحن ) 00

 

 الصفحة وانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعن مـــــــــــــــالرق
  سير الاعتماد القابل للإلغاء 10
  الاعتماد المستندي غير قابل للإلغاء 10
  المستندي المنفذ بالقبولالاعتماد  10
  الاعتماد المستندي بالاطلاع 10
  دور الأطراف في الاعتماد المستندي 10

 الصفحة وانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعن مـــــــــــــــالرق
 00 سير الاعتماد القابل للإلغاء 10
 00 قابل للإلغاءالاعتماد المستندي غير  10
 03 الاعتماد المستندي المنفذ بالقبول 10
 20 الاعتماد المستندي بالاطلاع 10
 99 دور الأطراف في الاعتماد المستندي 10



 

ـ  رسف
يات  المحت
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  الإهداء 
  الشكر والتقدير

 ه-د-ج-ب-أ مقدمة
 21 الفصــــل الأول: ماهية الاعتماد المستندي

 21 المبحث الأول: مفهوم عقد الاعتماد
 21 المطلب الأول: تعريف عقد الاعتماد

 21 الأول: مرحلة ما قبل انشاء عقد الاعتماد المستنديالفــــــــــــرع 
 21 الفرع الثانـــــــي: تعريف عقد الاعتماد المستندي

 11 الفرع الثالـــــث: خصائص عقد الاعتماد المستندي
 12 المطلب الثاني: أنواع الاعتمادات المستندية

 12 البنكالفــــــــــرع الأول: الاعتماد المستندي من حيث تعهد 
 13 الفرع الثــــــاني: الاعتماد المستندي من حيث طريقة الدفع للبائع )الوفاء(

 14 الفرع الثالث: الاعتماد المستندي من حيث طريقة الاستخدام
 11 المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للاعتماد المستندي 

 11 المطلب الأول: الطبيعة القانونية لعقد الاعتماد المستندي 
 11 الفرع الأول: النظريات التقليدية لعقد الاعتماد المستندي
 11 الفرع الثاني: النظريات الحديثة لعقد الاعتماد المستندي

 15 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لأطراف العلاقة التعاقدية للاعتماد المستندي
 15 الفرع الأول: الطبيعة القانونية لعلاقة الآمر بالمستفيد )عقد البيع(

 15 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لعلاقة العميل بالبنك في الاعتماد المستندي
 34 الفرع الثالث: علاقة البنك بالمستفيد )خطاب الاعتماد المستندي(

 31 ندي الفصل الثاني: سير عملية عقد الاعتماد المست
 31 المبحث الأول: فتح عقد الاعتماد المستندي

 31 المطلب الأول: شروط انعقاد عقد الاعتماد المستندي
 31 الفرع الأول: أطراف عقد الاعتماد المستندي

 54 الفرع الثاني: مستندات عقد الاعتماد المستندي
 53 الفرع الثالث: مطابقة المستندات

 52 إبرام عقد الاعتماد المستنديالمطلب الثاني: مراحل 
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 54 الفرع الأول: مرحلة تبليغ الاعتماد المستندي
 52 الفرع الثاني: مرحلة تنفيذ عقد الاعتماد المستندي

 51 المبحث الثاني: الآثار الناجمة عن عقد الاعتماد المستندي 
 51 المطلب الأول: التزامات العميل )المشتري( الآمر

 51 التزام العميل الآمرالفرع الأول: 
 55 الفرع الثاني: التزام البائع/ المستندي

 55 الفرع الثالث: التزام البنك المصدر للاعتماد
 21 المطلب الثاني: قانون الواجب التطبيق على الاعتماد المستندي

 21 الفرع الأول: القواعد والأصول الموحدة للاعتمادات المستندية
 21 الأعراف والمصطلحات التجاريةالفرع الثاني: 

 23 الفرع الثالث: موقف المشرع الجزائري من إبرام عقد الاعتماد المستندي
 25 المطلب الثالث: انقضاء عقد الاعتماد المستندي

 22 الفرع الأول: الأسباب الارادية لانقضاء الاعتماد المستندي
 242 الاعتماد المستندي الفرع الثاني: الأسباب غير الإرادية لانقضاء عقد

 241 الخاتمة
 245 قائمة المصادر والمراجع

 221 والملاحق قائمة الأشكال
 225 فهرس المحتويات

  الملخص



 
قالملاحـــــــــــــ  



: شهادة المنشأ10ملحق رقم     

 119 

 



: شهادة فحص20ملحق رقم    

 120 

 



: طلب فتح الاعتماد )الأمامية(30ملحق رقم    
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: شهادة مطابقة40ملحق رقم    

 124 

 



: قائمة البضائع50 ملحق رقم   
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: فاتورة تجارية/ توطين بنكي60ملحق رقم    
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: طلب اعتماد غير قابل للإلغاء70ملحق رقم    
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(1: بوليصة الشحن )80ملحق رقم    
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(10: بوليصة الشحن )01ملحق رقم    
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(10: بوليصة الشحن )01ملحق رقم    

 130 

 



(10: بوليصة الشحن )01ملحق رقم    
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دراسة:  ملخص ا
ثر استعمالا في  دفع الأ دي باعتبار وسيلة ا مست ضوء على الاعتماد ا ى تسليط ا بحث إ يهدف هذا ا

خارجية تجارة ا متعاقدةا لثقة والائتمان بين الأطراف ا ثر توفيرا  ة متميزة في ميدان ، إذ ت، والأ حتل مكا
مصرفي، و  عمل ا وك كوسيط أساسي في عتا ب هساهم في دخول ا خارجية، خاصة وأ تجارة ا عملية  مليات ا

خاص به. ظامه ا ها  ية، و  مصرفية بحتة تقوم على مبدأ الاستقلا

قواعدو  دي مجموعة من ا مست فيذ الاعتماد ا ية يحكم ت و قا موحدة، والأصول اوالأعراف  ا ية ا دو
تقيد طرافالأ يلتزم عملية مقتضاب با تزاماتهم، ومن أجل مسايرة متطلبات كل طرف في هذ ا اء أدائهم لا ها أث

مصدر( مستورد وا ث يستلزم الأمر ،)ا هما وسيط وجود طرف ثا ييسربي تعاقد بين  ،  فيذ، عملية ا ت اء ا أث
مطلوب لإو  رضا والائتمان ا لطرفين ا بضاعة حتى استلامها ودفع يحقق  تبادل بدءا من شحن ا تمام عملية ا

 قيمتها.

طرفي دي وسيلة ضمان ووفاء  مست ك يعد لاعتماد ا بيع عقد ذ ي ا دو وسيلة ا ه ا ى كو ، بالإضافة إ
وحيدة  جزائري.ا لتشريع ا سبة  خارجية با تجارة ا دفع في ا  الإجبارية 

مفتاحية: لمات ا   ا

تجارة  ديا مست ية، الاعتماد ا دو عقود ا خارجية، ا دفعا كي ، وسائل ا ب كي.ا ب توطين ا   ، ا
Résumé :                                                                                  le but de cette recherche est de 

mettre en évidence le crédit documentaire comme le moyen de paiement le plus utilisé dans le 

commerce extérieur et le plus d’économie de pouvoir entre les par contractantes dans la mesure 
où il occupe une position distincte dans le contribue en tant que principal intermédiaire des 

opérations de     commerce  extérieur   basée    sur le principe d’indépendance   il a son propre 
système 

L’exécution du crédit documentaire est régie par un ensemble de règles juridiques, de droits de 
douane et d’actifs   internationaux communs, que les parties respectent dans l’exécution de leurs 

obligations afin de se conformer aux exigences de chaque partie (l’importateur et l’exportateur). 

Crédit requis pour achever le processus d’échange depuis l’expédition des marchandises jusqu’à 
la remise et le paiement de la valeur. 

Par conséquent, le crédit documentaire est un moyen de garantir et de satisfaire les deux parties 

au contrat de vente international, en plus d’être le seul moyen de paiement obligatoire dans le 
commerce extérieur au regarde de la législation algérienne.    

Mot-clé : 

le commerce extérieur, contrats internationaux, crédit documentaire, moyen de paiement 

bancaire, domic.                                                                                      


